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وتقدیرشكر   

العظیم االله صدق". لأزیدنكم شكرتم ولئن:"الرحیم الرحمان االله بسم  

لنا وتوفیقه ونعمه، فضله جزیل على ونحمده تعالى االله نشكر  

.           العمل هذا إنجاز في                                                   

  :الفاضلة الأستاذة إلى والجزیل الخاص بالشكر ونتقدم                   

 علینا تبخل لم والتي وتنقیحه، العمل هذا على الإشراف قبولها على"  فاطمة العرفي" 

  والتقصي البحث طریق لنا أنارت التي القیمة والتوجیهات بالملاحظات

  .بالجمیل منا عرفانا والتقدیر الشكر عبارات كل لهاـف                              

  :كما لا ننسى أن ننسب الفضل للأستاذ الفاضل                    

  قیمة علمیة ومعارف مجهودات منعلى ما قدم لنا " سایحي محمد"           

   . والتقدیر الشكر خالص منا فله                           

                    

  .الشكر جزیل تشجیع، بكلمة ولو  العمل هذا لإتمام دعمنا من كل إلى    

  

  

 هاجـــــــــــــر                                                   جمیلـــــــــــة



 

 إهداء
  :أهدي عملي هذا

  إلى من أفخر بهما 

  إلى والداي العزیزین راجیة من المولى أن یدیم علیهما الصحة والعافیة

  .ویطیل في عمرهما 

  إلى إخوتي الأعزاء كل بإسمه

  .بعلمه ومعرفته طوال مشواري الدراسي والتعلیميإلى كل من أفادني 

  إلى كل صدیقاتي وزمیلاتي بالعمل اللواتي لم یذخرن جهدا في تشجیعي

  ) ، آمال، رحمةلیلى، مریم(ومساندتي

  إلى من كان له الفضل من قریب أو بعید ولو بمقدار ذرة في وصولي

  .إلى ما أنا علیه الآن

  

 Djamilaجمیلـــــــــة    



 
  

  إهداء
ما سلكنا البدایات إلا بتسییره وما بلغنا النهایات إلا بتوفیقه وما حققنا الغایات إلا بفضله فالحمد الله 

  .الذي وفقنا لتثمین هذه الخطوة في مسیرتنا الدراسیة

ا یملك حتى أحقق آماله، إلى من كان یدفعني قدما نحو أهدي ثمرة نجاحي إلى الذي وهبني كل م

  الأمام لنیل المبتغى، إلى الإنسان الذي سهر على تعلیمي بتضحیات جسام، 

  .إلى مدرستي الأولى في الحیاة

  الي على قلبي أطال االله في عمره،ــــــــالغ أبي

إلى التي رعتني وكانت سندي ، لحنان ، إلى التي صبرت على كل شئإلى التي وهبتني كل العطاء وا

  تسامتها،بفي الشدائد وكانت دعواها لي بالتوفیق تتبعني خطوة خطوة ، إلى من ارتحت كلما تذكرت ا

  .أعز ما أملك على القلب جزاها االله عني خیر الجزاء في الدارین يــــــــــــــــــأم

ى من هزمتني الأیام بفراقه ولكني إلى الذي ذهب وحمله قلبي بالدعاء، ومشاعري بالفقد والحزن، إل

  .أكملت المسیر

  .سیظل عزائي بك عمرا وكل الأفراح بعدك ناقصة أخي حبیبي یوسف

  في هذه الحیاة  ي، إلى سندي وعز ى من أشعلوا شموع الأمل في حیاتيإل

  طارق، عماد، محمد أمین، أیوب، رابح، أیمن إخوتي

  إلى الأیدي الصغیرة التي تطرق بابنا زائرة،

  مصدر الأنس والفرح أبناء أخي ابراهیم ویوسف عبد الرحمان،إلى  

  .هاجر، نسرین، منال، نبیلة، فلة، شیماء، لیندة حسیبة، :إلى رفیقات دربي صدیقاتي 

  الذین غمروني يإلى أساتذتي وأهل الفضل عل

  .بالحب والتقدیر والنصیحة والتوجیه والإرشاد                              

  Hadjarر ـــــهاج



 :قائمة المختصرات

 
  

  قائمة المختصرات

  .جزء           :ج

  .جریدة رسمیة        :ر.ج

   .الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة:  ج ر ج ج

 .دون سنة النشر     :ن.س.د

  .دون طبعة        :ط. د

  .صفحة        : ص

  .طبعة           :ط

  .قانون العقوبات الجزائري    : ق ع ج

  .الجزائري قانون الإجراءات الجزائیة   :ج ق إ ج



 

  

  

  

  

 

ــــــــةمقدم     
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  مقدمة

موضوع المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي جدلا كبیرا وأصبح من أكثر أثار 

نكار االآراء والتشكیك في وجود و  اختلافوذلك راجع إلى  ،المواضیع تداولا في القانون

لمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي بین اتجاه یتمسك بانكار مساءلته جزائیا واتجاه آخر ا

  .یؤید مساءلته، وكلاهما یقدم مبررات لذلك

حیث ینفرد المجتمع الحدیث بظاهرة تزاید الأشخاص المعنویة وتعدد الأشكال  

التي تتخذ ذات  ،عددي المضطرد للأشخاص المعنویةالقانونیة لها فضلا عن التزاید ال

 ،الشكل القانوني، ولما كان محیط الأنشطة في المجتمع الحدیث قد بلغ اتساعه حد الذروة

 أن وفروعها، بل الاجتماعیةقد نفذت إلى كافة مجالات الأنشطة  ةفإن الأشخاص المعنوی

لمختلفة في آن واحد، وقد الشخص المعنوي الواحد أصبح یمارس العدید من الأنشطة ا

مخاطرها  فيبهذه الزیادة الفائقة لأنواع الأشخاص المعنویة وأنشطتها تعاظم  ارتبط

اقترافها الأفعال المجرمة قانونا، سواء وأضرارها على الفرد والمجتمع على السواء نتیجة 

نطاق  مباشرة الأشخاص المعنویة لأنشطتها أو ارتكبت خارجوقعت هذه الجرائم في إطار 

هذه الأنشطة، وبالرغم من أن جریمة الشخص المعنوي تتمیز في الكثیر من الأحوال عن 

ضرار لإجریمة الشخص الطبیعي بدرجة فائقة من الخطورة على الأفراد والمجتمع أو ا

 تقوضالجریمة حیاة فئات من الشعب أو تهدد أمنه العام أو  دمرالجسیم بهم، إذ قد ت

بما یملكه الشخص المعنوي من مكنات ضخمة وقدرات فائقة لا یبلغها  كیان المجتمع ذاته

  .الفرد الطبیعي

ونتیجة لكل تلك التطورات أصبحت مواقف التشریعات المختلفة متباینة بشأن مدى 

الجزائیة للأشخاص المعنویة، فمنها من أقرت المسؤولیة الجزائیة  المسؤولیة إقرار

للأشخاص المعنویة كقاعدة عامة بالنسبة لجمیع الجرائم أي الأخذ بمبدأ العمومیة، ومنها 

ولكن بالنسبة للكثیر من الجرائم ولیس  ،من أخذت بهذه المسؤولیة كقاعدة عامة أیضا

  .ريهو الأمر بالنسبة للقانون الجزائ كلها، أي أنها أخذت بمبدأ التخصیص كما
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منه بالرفض عبر مراحل ثلاث، تمیزت المرحلة الأولى  فموقف المشرع الجزائري مرّ 

الكلي لمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، وكرس هذا الموقف عند صدور قانون 

 1966  یونیو 08بتاریخ  66-156بموجب الأمر  1966العقوبات الجزائري في سنة 

بأن المشرع الجزائري قد  للإعتقادإلیه  الاستنادلغیاب أي أثر في قانون العقوبات یمكن 

  .ضمنیا بهذه المسؤولیة اعترف

 55وبموجب المادة  1970هذه المرحلة مرحلة القبول الجزئي بدایة من سنة  تتل

ظهرت أولى النصوص التي  1970المتضمن قانون المالیة لسنة  69-107من الأمر 

صوص أخرى في بعض نتقر استثناء هذه المسؤولیة كما سن المشرع الجزائري بعد ذلك 

استثناء المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة و القوانین الخاصة مكرسا بموجبها صراحة 

  .كشخص معنوي بالنسبة لبعض الجرائم

 2004یة للشخص المعنوي سنة مرحلة التكریس الفعلي للمسؤولیة الجزائجاءت  ثم

المؤرخ في  04-15عندما جسدها المشرع الجزائري عند تعدیل قانون العقوبات رقم 

مكرر منه، ومن الجرائم التي نص علیها المشرع 51بموجب المادة  2004/11/10

بالبشر، والتي تعتبر من  الاتجارجریمة عن الجزائري في مساءلة الشخص المعنوي 

أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود والتي احتلت أهمیة كبیرة في الآونة الأخیرة، إذ 

  .للبشریة على الصعید العالمي والوطني مصدر أرق وتهدیدباتت هذه الجریمة 

، انتشارهاوبناء على ذلك فإنه أصبح من الضروري تكثیف الجهود للحد من 

بالبشر عن طریق المصادقة  الاتجارلمكافحة جریمة  قانونیةكرست آلیات  والجزائر بدورها

 الاتجارمنها بروتوكول منع وقمع بالبشر،  الاتجارالمتعلقة بمكافحة  الاتفاقیاتعلى 

الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة  الاتفاقیةبالأشخاص خاصة النساء والأطفال المكمل 

ع العمال الدولیة لحمایة حقوق جمی لاتفاقیةاإلى المنظمة عبر الوطنیة بالإضافة 

الصادر  الجزائريأقرها الدستور ذلك من خلال الحمایة التي كو ، المهاجرین وأفراد أسرهم

، المعدل 1966دیسمبر سنة  07المؤرخ في  96-438بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، في المادة 2020دیسمبر  30المؤرخ في  20-444والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 

  . بالبشر الاتجارأو المهنیة أو  سانیةنوللإمنه التي تحظر وتجرم المعاملات القاسیة 39
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إلى سن قوانین تجرم هذه الظاهرة وتعاقب مرتكبیها وتضمن الحمایة الإضافة ب

بالبشر  الاتجارالمتعلق بالوقایة من  04/23والمساندة للضحایا، وهذا ما جاء به القانون 

منه المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن ذات الجریمة طبقا  63الذي تناولت المادة 

أبریل 28المؤرخ في  06/24مكرر من القانون 51للشروط المنصوص علیها في المادة 

  .المعدل والمتمم لقانون العقوبات 2024سنة 

حیث  ،عملیة خرىأهمیة علمیة وأوتكمن أهمیة دراسة هذا الموضوع في شقین، 

تبرز الأهمیة العلمیة للموضوع في الخطورة التي تشكلها الجریمة على المستوى الدولي 

والوطني وكذا الشخص، باعتبارها تمس بكرامة الإنسان التي كفلها الإسلام أولا ثم 

التي تعني بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى نقص المكتبات من أي  المواثیق والعهود الدولیة

  .ة متخصصة تخدم الموضوع من منظور التشریع الجزائريدراس

لأهمیة العملیة من كون هذه الجریمة من أخطر الجرائم، الأمر الذي باى تتأتكما 

وتعرضنا یدعو إلى تحلیل وتشخیص هذه الظاهرة، وفهم النصوص المتعلقة بالجریمة 

ركان الجریمة ، وكذا أمعنويخصوصیته باعتباره شخص للشخص مرتكب الجریمة نظرا ل

  .ورها وقواعد متابعة وعقاب الجانيوص

رز ملامح تب التي تكتنفهوضمن الإطار الفكري والمعرفي للموضوع واستنادا للأهمیة 

  :الإشكالیة التي ارتأینا صیاغتها على النحو التالي

كیف تُسند المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة الاتجار بالبشر في 

  ؟ الجزائريالتشریع 

  :وهذا ما سنحاول الإجابة علیه من خلال التساؤلات الفرعیة التالیة

  ما نطاق قیام مسؤولیة الشخص المعنوي الجزائیة في التشریع الجزائري؟ -

  فیما تتمثل شروط قیامها؟ -

ماهي الأركان القانونیة التي تقوم علیها جریمة الاتجار بالبشر بالنسبة للشخص  -

  المعنوي؟

ف نظم المشرع الجزائري القواعد الإجرائیة والموضوعیة لمتابعة الشخص المعنوي كی -

  جزائیا عن جریمة الاتجار بالبشر؟
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 الاتجارالدراسة في تشخیص مدى جدیة الدولة في مكافحة جریمة وتتجلى أهداف 

  .بالبشر وقمعها من خلال تحلیل النصوص المنظمة للجریمة والعقوبات المقررة لها

الكتابة في الموضوع دون أن تستقر ذات الباحث أسباب تحفز طموحاته  لا یمكن

العلمیة وتدفعه للبحث والتنقیب عما یجیب تساؤلاته حول الموضوع وهي أسباب ذاتیة 

  .بالإضافة لأسباب موضوعیة تتعلق بالموضوع محل البحث

ومعرفة بالنسبة للأسباب الذاتیة تكمن في الرغبة في التعرف عن تفاصیل الجریمة 

النصوص القانونیة من جهة، واستقراء السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري بشأن جرائم 

بالبشر التي یرتكبها الشخص المعنوي، وكذا التعرف على أركان الجریمة حال  الاتجار

ارتكابها من طرف الشخص المعنوي والعقوبات المقررة له بشأنها والظروف التي تستوجب 

  .الأعذار المخففة لها من جهة أخرىتشدیدها من جهة و 

 أما الأسباب الموضوعیة فترجع لأهمیة الموضوع في المجتمع والذي سلط الضوء

، تزاید معدل هذا النوع من الجرائم الخطیرة إثربشكل ملحوظ في الآونة الأخیرة على  علیه

  .بالإضافة لحداثة الموضوع على المستویین الدولي والوطني خاصة

عن جریمة الاتجار راسات السابقة للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ومن بین الد

اعداد الأستاذ عمار مزیاني والتي تتناول نفس موضوع الدراسة من جلة وجدنا مبالبشر 

  .تطرقت لدراسة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

عدة صعوبات أهمها قلة المراجع  واجهنا أثناء إعداد هذه الدراسةوكأي باحث 

المتخصصة والدراسات القانونیة والنصوص التشریعیة المنظمة لهذا النوع من المسؤولیة 

 الاتجارالجزائیة فمعظهما تناولت مسؤولیة الشخص المعنوي على حدى، وأخرى جریمة 

  .هابالإضافة إلى صعوبة طرح ومناقشة محاور الدراسة لحداثت ،بالبشر كموضوع منفصل

 الاتجارللإجابة على هذه الإشكالیة إعتمدنا على المنهج الوصفي كون ظاهرة 

عتمدناه للمقارنة بین ابالبشر تتطلب وصفا لصور إرتكابها بالإضافة للمنهج المقارن الذي 

النصوص القانونیة، كما اعتمدنا كذلك أداة التحلیل لتحلیل النصوص القانونیة التي لها 

  .بالبشر الاتجارصلة بجریمة 
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وعملا على تحقیق الأهداف المرجوة من البحث وقصد الإلمام بجوانب الدراسة 

  :وفقا لما یلي البحثارتأینا تقسیم 

 الاتجارالإطار العام للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة  :الفصل الأول

  .بالبشر

  بالبشر الاتجارتأصیل المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة : وللأ المبحث ا

  .للشخص المعنوي بالبشر الاتجارأركان قیام جریمة  :المبحث الثاني

بالبشر في التشریع  الاتجارمتابعة وردع الشخص المعنوي عن جریمة : الفصل الثاني

  .الجزائري

 الاتجارالقواعد الإجرائیة الخاصة بمتابعة الشخص المعنوي عن جریمة : المبحث الأول

  .بالبشر

  .بالبشر الاتجارالمقررة للشخص المعنوي عن جریمة  الجزاءات :المبحث الثاني



 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الأول

 الإطار العام للمسؤولیة الجزائیة للشخص 

 بالبشر الاتجارالمعنوي عن جریمة 
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الإطار العام للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن : الفصل الأول

  بالبشر الاتجارجریمة 

تكاثر أعداده إلا أن معنوي مفهوم حدیث نسبیا على الرغم من أن الشخص ال

ث أضرار خطیرة بالمصالح العامة والخاصة، على إحدا، أدى إلى قدرته تعاظم نشاطاتهو 

هو ما یبرز موقف المشرع یة، و الجزائ مسؤولیته إقرارمسألة جدیة تستوجب الإهتمام و  يوه

 عن جریمة المتاجرة بالبشر يالجزائري الذي كرس فعلیا المتابعة الجزائیة للشخص المعنو 

بالبشر  الاتجارلق بالوقایة من المتع 04/23من القانون  63حسب نص المادة 

هذا الموقف ، و ى الشروط المنصوص علیها في قانون العقوباتإلالتي تحیلنا و ، مكافحتهو 

  .التي عرفتها الجزائر والاجتماعیة والاقتصادیةالسیاسیة  لاتلتحو لته جملة امأ

 الإجراءاتو العقوبات  يمن خلال قانونالجزائري  نتناول إبراز تنظیم المشرعسلذا 

المبحث (بالبشر الاتجارتأصیل المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة  الجزائیة

 الاعتباریةبالبشر للأشخاص  الاتجارلى أركان قیام جریمة إكما سنتطرق  ،)ولالأ

  .)المبحث الثاني(
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عن جریمة للشخص المعنوي تأصیل المسؤولیة الجزائیة  :الأول المبحث

  بالبشر الاتجار

نویة تجاوز مرحلة لى أن مبدأ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعإبعد ما اشرنا 

 أن ، إلاّ قانونیة واقعیة أقرها المشرع الجزائري صراحةأصبح یمثل حقیقة الجدل الفقهي و 

طبیعة الأشخاص المعنویة المسؤولة  تبیانیستوجب منا ما  وهذا، نطاق قیامها یختلف

بالإضافة ، )ولالمطلب الأ(المسؤولة جزائیا من خلال تحدید الأشخاص المعنویة ،جزائیا

ة ـــــــــــــــعلى الأشخاص الطبیعیأثرها شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي و إلى 

  ).المطلب الثاني( 

 جریمةجزائیا عن  ةالمسؤولالأشخاص المعنویة  تحدید :المطلب الأول

  بالبشر الاتجار

عامة تخضع لقواعد  إلى أشخاص معنویة من المعلوم أن الأشخاص المعنویة تنقسم

رئاسة الجمهوریة،  ،رئاسة الحكومةلإدارات المركزیة كالوزارات، ا مثلا(القانون العام

رات االتابعة للوز  المصالح غیر الممركزة التابعة للإدارات المركزیة كالمدیریات الولائیةو 

التجاریة كالشركات المدنیة و (أشخاص معنویة خاصة تخضع لقواعد القانون الخاصو ...) 

  1.)الجمعیاتو 

مكرر من قانون العقوبات  51بموجب المادة أقر الجزائري ن المشرع إعلیه فو 

 هالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة الخاصة عن الجرائم التي ترتكب لصالح هذ

  2.مستثنیا في ذلك مساءلة  الأشخاص المعنویة العامة من المسؤولیة الجزائیة ةالأخیر 

                                                           
1

، ط ء، دراسة تحلیلیة مدعمة بأحكام القضاالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري ،حزیطمحمد  -

   30 ص ،2022الجزائر،، دار بلقیس، 1
2

، 2024أبریل سنة  28الموافق لـ  1445شوال عام  19مؤرخ في ال 24-06القانون رقم من  مكرر 51المادةنصت  -

 المتضمن قانون العقوباتو  1966سنة  08الموافق لـ  1386صفر عام 18المؤرخ في 66-156یتمم الأمر رقم یعدل و 

الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا المحلیة و ناء الدولة والجماعات باستث" على 

عندما ن أو الحائزین على تفویض سلطات، جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه القانونی

  . "ینص القانون على ذلك
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 استبعاد لىإدراسة نطاق المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  قسّمنا علیهو 

تكریس المسؤولیة و ، )الفرع الأول( المسائلة الجزائیة نطاق المعنویة العامة منالأشخاص 

  .)الفرع الثاني( لجزائیة للأشخاص المعنویة الخاصةا

  عاد الأشخاص المعنویة العامة من نطاق المسائلة الجزائیةباست:الفرع الأول

  الأشخاص المعنویة العامة من المسائلة الجزائیة صراحة ع الجزائري المشرّ  ستثنى

 ولم یترك بذلك مجال، تمكرر من قانون العقوبا 51ذلك بموجب المادة و بصفة مطلقة و 

 ةالدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنوی باستثناء: "لمسؤولیة هذه الأشخاص بقوله 

نظیره الفرنسي الذي  خالفبذلك یكون المشرع الجزائري قد و  1،" الخاضعة للقانون العام

المسؤولیة الجزائیة لجمیع  1992من قانون العقوبات لسنة  121/2كرّس بموجب المادة 

المعنویة كقاعدة عامة إلى جانب الأشخاص  ما عدا الدولة الأشخاص المعنویة العامة

التي نص علیها القانون أو الخاصة عن الجرائم التي یمكن أن ترتكبها في الحالات 

  2...اللائحة

أسند كان قد أن المشرع الجزائري  بعض أساتذة القانونعلّق  لتكریسهذا ا إطاروفي 

 - قبل تعدیلها -5المادة  نص ضمنیا المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة العامة بموجب

الأموال من تنظیم حركة رؤوس و  الخاص بقمع مخالفة التشریع 09/96 من الأمر رقم

حیث أعفى المشرع الأشخاص المعنویة  ،3  1996جوان  22إلى الخارج المؤرخ في و 

هذا ما یفید أن المشرع لم یستبعد مسؤولیة الأشخاص و ،العامة من بعض العقوبات

                                                           
1

، مكتبة الوفاء القانونیة، 1، ط التشریع الجزائريالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في ، بوخزنةمبروك  -

  .171، ص 2010،سكندریةالإ

.30 ، صمرجع سابق، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائريمحمد حزیط، -  2 
3

إلى الخارج و تنظیم حركة رؤوس الأموال من و  الخاص بقمع مخالفة التشریع09/96 من الأمر رقم  05تنص المادة  -

لا تطبّق على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام العقوبات المنصوص علیها :" على  1996جوان  22المؤرخ في 

وسائل النقل المستعملة تتعلق هذه العقوبات بمصادرة ولى والفقرة الثانیة من هذه المادة، و في النقطة الثالثة من الفقرة الأ

نقلا ." ، فهذه العقوبات لا یمكن توقیعها على الأشخاص المعنویة العامةالادخار إلىالمنع من الدعوة العلنیة في الغش و 

 .169ص  مرجع سابق، بوخزنة مبروك، عن
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ف للعقاب بتضییق بعض العقوبات وأن هذا التضییق هو مجرد تخفیالمعنویة العامة 

  1.مسؤولیةلل لیس إنعدامو 

أین تدارك المشرع الأمر 2003سنة  لى غایةإالمذكورة أعلاه  بالمادة العملتم و 

یعتبر الشخص المعنوي الخاضع : "أنه تنص على أصبحت التي 5بتعدیل نص المادة 

".الخاصللقانون  وبالتالي حصر نطاق مسؤولیة الشخص المعنوي عن جرائم  ،2..

نه هو الحكم الذي تضمّ الخاضعة للقانون الخاص و  الاعتباریةالصرف في الأشخاص 

  .2004تعدیل قانون العقوبات لسنة 

بإستبعاد  الجزائري موقف المشرع خلفي عبد الرحمانالأستاذ  انتقدفي هذا السیاق و 

من  كذا الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العامل من الدولة، الجماعات المحلیة و ك

بالتراجع بكونه تصرف بعید كل البعد عن مواكبة التطور ناهیك عن  ،المساءلة الجزائیة

تزید في كل من نحو الأمام و إخلاله بمبدأ المساواة معتبرا التشریعات الأخرى تخطو خطوة 

الشخص المعنوي الخاص ساواة بین الشخص المعنوي العام و إقترابها إلى محو اللاّم

تشریعات تقر بمساءلة الدولة جزائیا مثلما  لا سنسمع عن لمَ لربما في القریب و [ مضیفا

  .3]ینادي بذلك بعض الفقه

مساءلة  منها الغربیةزائري ومعظم التشریعات العربیة و على غرار إستبعاد المشرع الج

 سنادرض بعض الفقهاء كذلك هذه الفكرة ذلك أن إافقد ع ،4المعنویة العامةالأشخاص 

                                                           

.171 ، ص مرجع سابق مبروك بوخزنة ، -  1 
2

، یعدل ویتمم الأمر 2003فبرایر سنة 19الموافق لـ  1423ذي الحجة عام 18مؤرخ في  01/03من الأمر 5المادة  -

والمتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم  1996یولیو سنة  09الموافق لـ  1417صفر عام  23المؤرخ في  96-22رقم 

  .الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
3

التشریع  دراسة مقارنة في -المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة عن جرائم تبییض الأموال(عبد الرحمان خلفي، -

العلوم السیاسیة، ، كلیة الحقوق و المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة، )-التشریع المقارنالجزائري مع الإشارة إلى الفقه و 

  .25ص ، 2011، جویلیة02، العدد 02لمجلد ابجایة، الجزائر، جامعة عبد الرحمان میرة، 
4

عبد المجید حسام : من قانون عقوبات الأردن،  نقلا عن 19و 74من قانون عقوبات العراق، المواد  80نص المادة  -

، 2013، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1ط  ،)دراسة مقارنة(المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنوي، جادویوسف 

  .294ص 
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المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي العام تؤدي للإخلال ببعض المبادئ الأساسیة في 

  1.إنتفاء العدالةلمساس بمبدأ المساواة و كاالقانون العام 

یكون الإخلال للمبادئ الأساسیة في القانون العام بالنظر للمهام الأساسیة التي و 

هي حقوق والحاجات الأساسیة للأفراد، و لعامة التي تكفل تلبیة متطلبات أُسندت للمرافق ا

 2،خــــــــــــــال...أساسیة لا یجوز المساس بها كالحق بالأمن، الحمایة الصحیة، التنقل، 

خلال بهذه الإتوقیع العقوبات على هذه الأشخاص في إطار المتابعة الجزائیة من شأنه و 

إضطراب سیر المرفق ا على المرفق ما ینتج عنه المبادئ، ذلك أن العقوبات تشكل عبئً 

  .بالتالي المساس بحقوق و حاجات الأفرادو 

أما نفي العدالة فیتحقق عند تطبیق العقوبة على الشخص المعنوي العام إذ أن من 

هو ما یؤدي بطریق هذا الشخص على القیام بمهامه، و  أثار العقوبة أنها تحد من قدرة

یترتب عن ذلك زیادة أسعار ما یقدمه من زیادة نفقاته و أو غیر مباشر إلى مباشر 

  .خدمات

المسؤولیة  سنادلى القول أن إإ،ذهب بعض الفقهاء الفرنسیینفي هذا الصدد و

تمثل هذا م توقیع الجزاء الجنائي علیها، و تلبلدیة حال إرتكابها جریمة ما، و الجنائیة ل

في إقلیم هذه البلدیة سیقومون بدفعها ن المقیمین أالجزاء في عقوبة الغرامة، فهذا یعني 

جاورة بطریق غیر مباشر بزیادة نفقات الخدمة، في المقابل فإن المقیمین في إقلیم بلدیة م

  3.إخلال العدالةل بمبدأ مساواة و ما یبیّن صورة الإخلاهو لا یتحملون هذه الأعباء، و 

  .تحكم المرفق العاممبادئ التي من أهم ال الإستمراریةلى ذلك فّإن مبدأ إإضافة 

                                                           
1

  . 173 ، صمرجع سابق، مبروك بوخزنة -
2

مجلة الحقوق ، )دور المبادئ العامة للمرفق العام المفوض في حمایة حقوق المنتفعین(سلیمان حاج عزام،  -

  .136، ص 2018، أكتوبر 02، العدد 06جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، المجلد   والحریات،
3

، دار النهضة 1ط ، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجدیدعمر سالم،  -

  .174، ص مرجع سابق، نقلا عن مبروك بوخزنة ، 1995العربیة، القاهرة، 
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 مساسان تطبیق العقوبات على الشخص المعنوي العام یعد أالفقه  علیه یرىو  

 1.حرمان المواطن من الحقوق الأساسیةبحقوق الأفراد و 

ث حول تحدید مفهوم الحق إلا أن هناك من أجمع على یاختلف الفقه التقلیدي والحد

القیام بعمل معین تحقیقا لمصلحة أن الحق عبارة عن سلطة قانونیة یمكن الشخص من 

مشروعة له، وبالتالي ینبغي أن لا یقتصر التعریف على بیان جهة الحق، بل یجب أن 

  .یتضمن أیضا ما هو من مقتضیاته وكذا الغایة من تقریره

ومن ثم یمكن تعریف الحق بأنه استئثار یقره القانون ویحمیه بتخویل صاحبه 

  .یق مصلحة جدیرة بالحمایةسلطات أو وسائل معینة بغیة تحق

وأركان الحق هي صاحب الحق ومحل الحق والسبب المنشئ للحق بالنسبة 

لأشخاص الحق، فإن الشخص المعنوي هو من یتمتع بالشخصیة القانونیة أي صالح 

  .لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وقد یكون شخص طبیعي أو شخص معنوي

خصیة ع بالشّ قانونیة تتمتّ اص ها أشخأنّ العامة المقصود بالأشخاص المعنویة و 

  2.تحكم ضوابطها نصوصهللقانون العام، تنظمها قواعده و  تخضعالمعنویة و 

كل مجموعة من " هاخصیة المعنویة أنّ الشّ  "عوابدي عمار"عرف الدكتور حیث

زمنیة محددة لفترة أو مجموعة من الأموال ترصد  الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا

أو الأموال كیانا قانونیا  لأشخاصهذه المجموعة من اللتحقیق غرض معین، بحیث تكون 

أهلیة قانونیة  ن تكون لهاأأي مستقلا عن ذوات الأشخاص أو الأموال المكونة له، 

ولحسابه، كما أن هذه  باسمه لتزاماتالإحمّل تلإكتساب الحقوق و مستقلة وقائمة بذاتها 

المجموعة لها مصلحة جماعیة مشتركة ومستقلة عن المصالح الذاتیة والفردیة لأفراد 

  3.المجموعة

  : فلفكرة الشخصیة المعنویة عناصر یجب توافرها هي كالتالي

                                                           
1

، دار د ط ،المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي، صموديسلیم  -

  .31، ص 2006، الجزائر، للنشر الهدى
2

  .294، ص مرجع سابق، جادوعبد المجید یوسف حسام  -
3

  .99ص ، 1979، ، دط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائردروس في القانون الإداريعمار عوابدي ،  -
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ق تجمّع و من الأموال في ظل تنظیم معین یحقّ مجموعة من الأشخاص أو مجموعة  -1

  .المجموعة و تحقیق وحدتهاترابط و تناسق هذه 

  .غرض مشترك تسعى إلى تحقیقه هذه المجموعة -2

  .خصیة المعنویةالشّ ع في الدولة بهذه اعتراف المشرّ  -3

  1.فق علیه من كل فقه القانونهذا العنصر الأخیر غیر متّ و 

ت علیها ة نصّ هامّ ة نتائج بها عدّ  عترافالاو خصیة المعنویة ب عن منح الشّ یترتّ و  

  :هي من القانون المدني الجزائري و  50المادة 

 ذمة مالیة،  -

 التي یقررها القانون، وحدود التي یعیّنها عقد إنشائها أالأهلیة في ال -

 هو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها،موطن، و  -

مركزها، في لها نشاط في الجزائر یعتبر یكون مركزها الرئیسي في الخارج و الشركات التي 

  نظر القانون الداخلي في الجزائر،

 نائب یعبّر عن إرادتها، -

  2.حق التقاضي -

ون من القانون السالف الذكر بالإضافة لأشخاص القان 49دت المادة وقد عدّ 

  :هيالخاص، أشخاص القانون العام و 

  ولةالدّ : لاوّ أ

خص ل الشّ ها تشكّ نّ لأنظرا لأهمیتها و المذكورة،  49المادة  في نصقد جاء ذكرها و 

 .3عة عنهاباقي الأشخاص المتفرّ المعنوي الأم و 

                                                           
1

، ص 2008، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر5، ط 1، ج القانون الإداري، النظام الإداري ،عمارعوابدي -

183.  
2

المتضمن القانون المدني، ج و  1395رمضان عام  20الموافق لــ  26/09/1997في  المؤرخ 58- 75رقم الأمر  -

و سنة ــــــــــــــــــــــمای13المؤرخ في  05- 07المتمم بالقانون رقم ، المعدل و 30/09/1975المؤرخة في  78رقم  ج ج،ر 

  .2007مایو  13المؤرخة في  31رقم  ج ج،ج ر ، 2007
3

  63، صد س ن الریحانة للكتاب، الجزائر،، دار د ط، الوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف -



 بالبشرالإطار العام للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة الإتجار : الفصل الأول

 

14 

 

ها مجموعة من الناس تعیش بصفة دائمة أنّ  "الصیرفيمحمد "فها الدكتور إذ عرّ 

لها سیادة عب بالولاء و لها سلطة حاكمة یدین لها الشّ ن الحدود و على إقلیم معیّ  مستقرةو 

 1.علیهعلى الأفراد الذین یعیشون على هذا الإقلیم و 

الحكومة  رئاسة، و الوحدات التابعة لهاالأجهزة و ویقصد بالدولة رئاسة الجمهوریة و  

الوحدات الإداریة التنفیذیة كذا الأجهزة و یاتها الداخلیة، و مدیر والوزراء، ومصالحها و 

تخضع رة المعنیة على مستوى كل ولایة والتي منها مدیریات الوزاو  ،الخارجیة التابعة لها

 الصناعیةتب العامة والمؤسسات الإداریة و كذلك المكاو  ،تعمل تحت إشرافهللوزیر و 

 2.الدواوین العامة التي تنشئها الوزارةوالتجاریة و 

استثنى المشرع الجزائري الدولة من المسؤولیة الجزائیة على غرار مختلف كما 

  :تشریعات العالم للإعتبارات التالیة

الوحید الذي یتمتع بجمیع السلطات العامة دون باقي أن الدولة هي الشخص المعنوي . 1

 .الأشخاص المعنویة الأخرى

صاحبة الحق في ممارسة و السیادة على كامل إقلیمها، السلطة و الدولة هي صاحبة . 2

 .كل نشاطاتها بإرادتها المنفردة لا تعلو علیها أي سلطة أو سیادة أخرى فوق إقلیمها

وحید المساعد للسلطة القضائیة في تحریك الدعوى الدولة هي الشخص المعنوي ال. 3

العمومیة و متابعتها و تنفیذ العقوبات على المجرمین، فمن غیر المعقول أن تكون 

 .محتكرة لحق العقاب ثم تعاقب نفسها

لا یمكن حل الدولة الأشخاص المعنویة عقوبة الحل، و  من العقوبات المطبقة على. 4

 .مهما كان الأمر

كن أن تتصرف بالتالي لا یمجمیع الحالات لمصلحة المجتمع، و  تتصرف فيالدولة . 5

  .سیادة لمصلحة المجتمع كمجرمةبصفتها صاحبة سلطة و 

                                                           
1

  .66، ص 2007،، القاهرة، دار الفتح للتجلید الفني، الإسكندریةد ط  ،الأشخاص المعنویة العامةمحمد الصیرفي،  -
2

، محاضرات ماستر، تخصص قانون جنائي وعلم الإجرام، كلیة المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنويعمار مزیاني،  -

  .75ص، 2020 - 2019 باتنة، الجزائر، ، 1العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر و  الحقوق
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جدوى العقاب كون العقوبات المالیة التي  انعدامیتمثل في أساس آخر، و  أضاف الفقه.6

أكثرها شیوعا، ستخرج من المسلّطة على الأشخاص المعنویة و تعدّ من أهم العقوبات 

ة ـــأن هذه العقوبات المالیة ستدفع لخزینة الدول باعتبارخزینة الدولة لتعود إلیها من جدید 

-لا محالة -
1.  

  الجماعات المحلیة: ثانیا

استثنى المشرع الجزائري الجماعات المحلیة والمتمثلة في كل من البلدیة والولایة من 

 ،فمنها من یستثنیها من المسؤولیة ،إختلفت التشریعات بشأنها المساءلة الجزائیة، غیر أنه

منها من إتخذ موقفا وسطا كما هو ضمن الهیئات المسؤولة جزائیا، و  منها ما یبقى علیهاو 

نون الفرنسي الذي لم یستثنیها، غیر أنه حصر مسؤولیتها في الجرائم المرتكبة احال الق

محل إتفاقیات تفویض مرفق عام سواء كان أنشطة من المحتمل أن تكون أثناء ممارسة 

  .الغیر شخص من القانون الخاص أو القانون العام

الوحید لعدم مساءلة الجماعات المحلیة هو عدم المساس بمبدأ الفصل بین  ررالمبو 

  2).السلطة القضائیةالتنفیذیة و  السلطة(السلطات

  الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام: ثالثا

لإستبعاد الأشخاص المعنویة الخاضعة مكرر من قانون العقوبات  51المادةجاءت 

لى إخضاعها ، على خلاف مجمل التشریعات التي تتفق ع3للقانون العام دون تحدیدها

هو ما یخالف مبدأ المسائلة أمام العدالة الذي یقرر ذات المسؤولیة للمسائلة الجزائیة، و 

  .نفس الأفعال الذي إرتكبالجزائیة في مواجهة الشخص الطبیعي 

                                                           

1
  .76ص، مرجع نفسه، محاضرات ماستر، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنويعمار مزیاني،  -

2
، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي على ضوء تعدیل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائیةرضا بن سعدون،  -

 2006 - 2003مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 

  .23، ص 
3

ستثناء الدولة والجماعات المحلیة با" :أنه المتضمن قانون العقوباتو  24-06القانون رقم من  مكرر51المادةنصت  -

  " العام الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانونو 
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الجماعات المحلیة هو عدم وحید لعدم مسائلة كل من الدولة و فإن كان المبرر ال 

دأ الفصل بین السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة، وأنه من غیر المعقول المساس بمب

معاقبة هذا الأخیر لهذه الفئات من الأشخاص، رغم أن الجماعات المحلیة عادة متابعة و 

 أنه بالمقابل لا نجد ما یبرر الاستبعاد تتصرف بعیدا عن إمتیازات السلطة العامة، إلاّ  ما

المطلق للأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، على خلاف باقي التشریعات التي 

  .القانونیةتتفق على تضمنیها في إطار المسؤولیة الجزائیة أیا كانت هیكلتها 

ت العمومیة المؤسسایة ذات الطابع الإداري أساسا، و میقصد بها المؤسسات العمو و 

المؤرخ  88/01التجاري بدرجة أقل، حسب ما جاء به القانون رقم ذات الطابع الصناعي و 

1المتضمن قانون توجیه المؤسسات الخاضعة للقانون العام 12/01/1988في 
.  

 : EPAمؤسسات عمومیة ذات طابع إداري. أ

تقوم الدولة باتخاذ المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري كوسیلة لإدراة مرافقها 

هذه المؤسسات أنشطة ذات طابع إداري، وتخضع للقانون تمارس العامة الإداریة،حیث 

وتنظر منازعاتها أمام القضاء الإداري المختص  ،العام باعتبارها شخص معنوي عام

  2.وتخضع في عقودها لقانون الصفقات العمومیة

  .المستشفیات :مثل

  .الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة

  3:و هي أخرى لهذه المؤسساتفئة 11/98وقد جاء القانون رقم 

  المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي و التكنولوجي، -

  الطاقات المتجددة،مركز تنمیة  -

  مركز البحث النووي، -

                                                           
1
، المتعلق بالقانون التوجیهي للمؤسسات العامة ذات الطابع 1988جانفي 12المؤرخ في  01/88قانون رقم  - 

  .1988جانفي 13المؤرخة في  02الإقتصادي، الجریدة الرسمیة، عدد 
2

  . 354 ص  ،2007 ،الجزائر، 2ط  ،، دار جسور للنشر والتوزیعالوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف،  -
3

المتضمن القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي حول البحث ، 1998أوت  22المؤرخ في  11/98المرسوم رقم -

  .1988أوت24المؤرخة في  ،62دد، ج ر، عالعلمي والتطور التكنولوجي
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 .المطبق من أجل التنمیة الاقتصادمركز البحث في  -

  :EPICمؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري . ب

هي عبارة عن أشخاص  تجاريالصناعي و الطابع العمومیة ذات المؤسسات ال

تجاریا أو صناعیا، تتخذها معنویة عامة تتمتع بمزایا السلطة العامة، محلها أو موضوعها 

ذات الطابع الصناعي والتجاري، وتخضع لأحكام الدولة أو تعتمد علیها لإدارة مرافقها 

  1.معیننون الخاص معا كل في نطاق محدد و القاالقانون العام و 

شاملة، بینما الشخصیة القانونیة للدولة شخصیة كاملة و  أن الشخصیةیجب التذكیر 

صة، كما أن الدولة مخصّ المعنویة العامة شخصیة محدودة و  اصالقانونیة لبقیة الأشخ

  2.تنفرد لوحدها بخاصیة السیادة

  تكریس المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة الخاصة: الفرع الثاني

بالبشر  الاتجاربالوقایة من  المتعلق 04/23من القانون 63المادة  على نص بناء

فإن كافة الأشخاص المعنویة الخاصة  من قانون العقوبات مكرر 51ووفقا لنص المادة 

 بالبشر مهما كان الشكل الذي تتخذه أو الهدف الذي الاتجارتسأل جنائیا عن جریمة 

  .أنشأت من أجله

هكذا تسأل جزائیا التجمعات الإداریة التي منحها المشرع الشخصیة المعنویة أو و 

 یدخل في هذه الفئةو  ،مدنیة أو تجاریة شكلها ا كاندخل فیها الشركات أی� تف ،القانونیة

إلى الجهات  الریاضي بمجرد إعلانها، الثقافي و الاجتماعيذات الطابع أیضا الجمعیات 

  .الإداریة المختصة

سواء كانت تابعة  الاقتصادیةالتجمعات ذات الأهداف النقابات و كما تدخل كذلك 

  3.للقطاع العام أو القطاع الخاص

                                                           
1

 ،جنائیة، محاضرات ماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويلمیاء بن دعاس،  -

  .12ص ،2021-2022كلیة الحقوق، جامعة باتنة، الجزائر، 
2

تخصص ، أطروحة دكتوراه في العلوم ،المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الإقتصادیةبلعسلي،  ویزة -

  .105ص ، 2014قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، الجزائر، 

3
  .13ص ،مرجع سابق،  المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويلمیاء بن دعاس،  -
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  الشركات: أولا

بالبشر  الاتجارتي ترتكب جریمة تعتبر الشركة من أهم الأشخاص المعنویة ال

ةو   قد عرف المشرع الجزائري الشركة ضمن نص المادة ، و 1بالتحدید الشركات الوهمی

م شخصان طبیعیان أو عقد بمقتضاه یلتز "اعتبرها و الجزائري من القانون المدني  416

أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو  أو اعتباریان

أو بلوغ هدف إقتصادي ذي  اقتصادأو تحقیق الربح الذي قد ینتج  اقتسامنقد، یهدف 

  ."منفعة مشتركة 

بالبشر عن طریق إصدار سجل تجاري  الاتجارتمارس الشركات الوهمیة جریمة و 

استقطاب عمالة وعادة ما یتم استهداف ویتم عن طریق هذا السجل  ،لأنشطة وهمیة

 فما، اء في الدول الإفریقیة، لیتم التحایل علیهم بأسالیب الإغراء للعمل براتب مغرٍ الفقر 

إلى الدولة المستقبلة دون أي ضمانات من الجهة التي  اأن یأتو  یكون من الضحایا إلاّ 

 .بالبشر الاتجارهم لیستیقظوا على واقع مؤلم، ولیكونوا ضحایا تاستقطب

إحتیال شركة خدمات جامعیة وهمیة  تصدرت قضیةأما على الصعید الوطني فقد 

  .الرأي العام وأصبحت القضیة الأكثر إثارة للجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

التي تقع  ولقیت الحادثة إنتباه الجزائریین إلى الجرائم الإلكترونیة والمسؤولیة القانونیة

على عاتق الذین یروجون عادة لشركات یمكن أن یكون هدفها الاحتیال على الناس أو 

  .بالبشر دون علمهم الاتجار

حتیال بالإ "غیت فوتور "وترجع تفاصیل القضیة إلى قیام شركة وهمیة تحت مسمى

  .إلى الخارج لاستكمال دراستهم الجامعیة إرسالهم طالبا یزعم 76على 

استخدمت لترویج الفكرة مؤثرین معروفین في الجزائر، وتقاض هؤلاء مبالغ الشركة 

علانات التي نشروها على صفحاتهم على مواقع التواصل مالیة معتبرة نظیر الإ

الإجتماعي وقال مدیر الشركة وهو المتهم الرئیسي في هذه القضیة إن المؤثرین هم من 

                                                           
1

كلیة ، مجلة آفاق علمیة، )المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة تبییض الأموال(، شهرة نشول ب -

  .188ص ، 2019، 02د، عد11مجلد الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، الجزائر، 
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ما إیاهم بطلب مزید من المبالغ المالیة روجوا لفكرة أن شركته تحتال على الطلبة مته

  .للعدول عن ذلك

، ضحایا الشركة، أكدوا التواصل الإجتماعي شهادات للطلبةقبل ذلك احتاجت مواقع 

ولم من خلالها أنهم تعرضوا للنصب، إذ أن أكثرهم لم یجد نفسه مسجلا في أي جامعة 

ي العراء لعدة أیام ولم یحصل على أي إقامة جامعیة بینما أكد آخرون أنهم تركوا ف

یستطیعوا حتى العودة إلى الجزائر ، لأن جوازات سفرهم ظلت رهینة عند صاحب الشركة 

  1.تهاماتهم له إالذي ابتزهم بها نظیر تسجیلهم فیدیوهات یقتدون فیها 

  .وكانت الشركة المزعومة ترسل الطلبة لوجهتین رئیسیتین هما أوكرانیا وتركیا

وجهت للمتهمین الرئیسیین تهم تتعلق  ،وسائل إعلام محلیةوبحسب ما أوردته 

بالبشر في إطار جماعة  الاتجاربتبییض الأموال في إطار جماعة إجرامیة منظمة أو 

  2.إجرامیة منظمة ذات طابع عابر للحدود إضافة إلى تهم أخرى

  الجمعیات: ثانیا

المتعلق بالجمعیات بأنها تجمع أشخاص  06/12من القانون  02المادة  إعتبرت

طبیعیین أو معنویین وفق عقد لمدة زمنیة إما أن تكون محددة أو مفتوحة بهدف تسخیر 

المهني أو الإجتماعي الإطار دون هدف مربح في رفهم ووسائلهم على سبیل التطوع و معا

  .3إنساني يأو العلمي أو الدیني أو التربوي الثقافي أو الریاضي أو البیئي أو خیر 

الأهلیة معیة لإكتساب الشخصیة المعنویة و من نفس القانون الج 17لت المادة أهّ و  

  .4المدنیة بمجرد تأسیسها

بالبشر خاصة منها ذات  الاتجارجریمة  إرتكابستغلت هذه الجمعیات في اقد و 

التي یعد صورة لفكرة عروض الأزیاء لدى النساء وكذا الرجال و النشاط الثقافي التي تروج 

                                                           

 - https:/alhurra .com/algeria : رابط الموقع  21/06/2024       23H30   -                                                       1
 
 - 
1
  

                                       https:/alhurra .com/algeria              : 21/06/2024   A 23H30        نفس الرابط              

3
، ج رج ج، ، یتعلق بالجمعیات2012ینایر سنة  12الموافق لـ  1433صفر  18مؤرخ في ال12-06 قانون رقم ال -

  .م2012ینایر سنة  15ه الموافق لـ 1433عام  11، المؤرخة في 02العدد 

4
  .189ص ، مرجع سابقشول بن شهرة ،  -
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معیات الترفیهیة ووكالات السفر والتوظیف بالإضافة إلى الج البشر،ب الاتجارمن صور 

  .غیرهاو 

بالبشر من ممثلها  الاتجاررتكابها لجریمة فاالجمعیة شخص معنوي  أن بإعتبارو 

تقیم مسؤولیتها الجزائیة  ،لحسابهاأجهزتها أو الحائز على تفویض و  القانوني أو أحد

 .ق ع جمن  02مكرر18و 01مكرر18مكرر،  51لمواد بذلك لأحكام ا وتخضع

و تجاریة و كذا الجمعیات أكثر الأشخاص أتعتبر الشركات بنوعیها مدنیة كانت و 

بالبشر مقارنة بالأشخاص المعنویة  الاتجارالمعنویة الخاصة التي یمكنها ارتكاب جریمة 

  ... ).النقابات، التعاضدیات(الخاصة الأخرى 

  التعاضدیات الإجتماعیة: ثالثا

 الخاص، ي یخضع للقانونشخص معنو على أنها التعاضدیة الاجتماعیة  رفتع

  1.ذات غرض غیر مربح

 النقابات: رابعا

یعتبر الاعتراف بالشخصیة المعنویة للمنظمة النقابیة امتداد لكفالة ممارسة الحق 

برام التصرفات القانونیة في إوبالتالي  ،منح هذه المنظمات الحریة في النشاطالنقابي مما ی

  2.استقلالیة عن الدولة أو من یمثلها

  والتصفیةنشاء الإ المركز القانوني للشخص المعنوي أثناء مرحلتي: 

للشخص أن النطاق الزمني الذي تتحقق فیه المسؤولیة الجنائیة به من المسلم 

المسؤولیة هو كقاعدة عامة ممثلیه متى تحققت شروط تلك المعنوي عن جرائم أعضائه و 

وقوع الجریمة خلال حیاته الطبیعیة التي تبدأ ببدایة الشخص المعنوي في اللحظة التي 

اذ القانون تتكامل فیها شروط منحه الشخصیة المعنویة المقررة بالقاعدة العامة أو بوقف نف

                                                           
1

، المتعلق 2015ینایر سنة  4الموافق لـ  1436ربیع الأول عام  13مؤرخ في ال 15-02قانون رقم من ال 02المادة  -

سنة  ینایر 7 هـ  الموافق لـ  1436بیع الأول عام  16، المؤرخة في 01، عدد اعیة، ج ر ج جبالتعاضدیات الإجتم

  .م 2015
2

، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، )الحمایة القانونیة لممارسة الحق النقابي في التشریع الجزائري(نعیم بومقورة ،   -

  .207ص، 2023دیسمبر ،03، عدد 07جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، مجلد
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اب تنتهي بإنقضاء هذه اللحظة التي یتحقق فیها أحد أسبالخاص بمنحه إیاها، و 

  .الإنقضاء

إذا كان ذلك هو القاعدة العامة في شأن النطاق الزمني لمسؤولیة الشخص المعنوي و 

جنائیا، فإن التساؤل یثور حول حكم التصرفات و الأفعال المجرمة التي تقع سابقة على 

الإنشاء أو ترتكب لاحقة للحظة النهایة أو البدایة أي خلال مرحلة التأسیس و لحظة 

  1.لال مرحلة التصفیةالإنقضاء أي خ

  

  :  المركز القانوني للشخص المعنوي خلال مرحلة إنشائه. أ

ا هلا یثیر تحدید الوقت الذي تكتسب فیه الأشخاص المعنویة عموما شخصیت

المعنویة أیة صعوبة، لكن الصعوبة قد تثور بصدد الشركات بصفة خاصة، إذ تباینت 

خص المعنوي خلال مرحلة المسؤولیة الجزائیة للشالمواقف التشریعیة حول مسألة إسناد 

  :لى ثلاث إتجاهاتإنقسمت الإنشاء وا

  .یرى أن الشخصیة القانونیة تبدأ من تاریخ التسجیل في السجل التجاري: الإتجاه الأول

  .تبدأ الشخصیة القانونیة بمجرد توقیع العقد: الإتجاه الثاني

القانونیة بمجرد تكوینها قانونیا، لكن لا یحتج الشخصیة الشركة  كتسبت: الإتجاه الثالث

  2.بها على الغیر

من القانون التجاري  549بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فیتضح من نص المادة 

بالتالي فإن الشركة تخضع لأحكام المسؤولیة و ..." لا تتمتع الشركة " :علىص التي تنو 

  3.بالبشر الاتجارارتكبت جریمة  الجزائیة من تاریخ قیدها في السجل التجاري إذا

قیام أن  حیثهي في مرحلة العدم، للشركة و إذ لا یمكن أن تسند المسؤولیة الجزائیة 

 لستكمفترض صدور الفعل المجرم عن شخص إتالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

                                                           

 1
  .387 ، صمرجع سابقحسام عبد المجید یوسف جادو،  -

2
  .141ص ،مرجع سابق ،المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیةبلعسلي،  ویزة -

-
3

  .144ص ،نفسهجع المر  
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لمقومات وجوده، وولد قانونیا، ولا یزال یباشر نشاطه بصفة عادیة متمتعا بكامل 

  .صلاحیاته القانونیة

  :المركز القانوني للشخص المعنوي في مرحلة تصفیته . ب

تبدأ تي تعقب إنقضاء الشخص المعنوي، و بمرحلة التصفیة تلك المرحلة الیقصد 

تنتهي بتمام لإنقضاء ذلك الكائن القانوني، و  بتحقق أحد الأسباب العامة أو الخاصة

 وذلكیتم خلالها تنفیذ التصفیة الختامي، و  التصدیق على الحسابو حصر أمواله الصافیة 

الأموال الصافیة للشخص المعنوي وذلك بإجراء مجموعة من العملیات اللازمة لحصر 

سداد جمیع دیونه، تمهیدا للتصرف في تلك الأموال الصافیة على باستیفاء كافة حقوقه و 

  1.النحو المقرر

 444المادة القانون التجاري و من  766علیه فإن المشرع الجزائري كرس في المادة و 

حتفاظها بها معنویة للشركة في فكرة التصفیة وإ من القانون المدني فكرة إمتداد الشخصیة ال

إلى حین إختتام أعمال التصفیة مما یجعل حل الشركة لا یترتب علیه مباشرة إختفاء هذا 

التصفیة الذي الشخص المعنوي، إنما تضل شخصیتها المعنویة قائمة لتلبیة إحتیاجات 

هنا نطرح إشكال مسألة الشخص المعنوي من عدمه خلال هذه و  2،یأخذ وقتا طویلا

  :على الوجه الأتي اتجاهینحیث إنقسم رأي الفكر القانوني إلى  ،المرحلة

  المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي فاءإنت: الأول الاتجاه

أن تحقق أحد أسباب انقضاء الشخص المعنوي یجعله  الاتجاهمؤیدي هذا یرى 

مفتقدا لشروط تحمل المسؤولیة الجنائیة، فلا یجوز من ثم مسائلته عن الجرائم التي 

  3.یرتكبها خلال مرحلة التصفیة

  تقریر المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي: الإتجاه الثاني

                                                           

 .389-388 - ، صسابق مرجعحسام عبد المجید یوسف جادو،  
1 

.41 - ، صمرجع سابق، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري حزیط،محمد  
2 

.392 ص ،مرجع سابق ،حسام عبد المجید یوسف جادو  -
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الشخصیة القانونیة للشخص مفاد هذا الإتجاه لدى القائلین به أنه إذا كانت و 

مسؤولیته الجنائیة لا تزول  المعنوي تظل قائمة بعد أن یتحقق أحد أسباب إنقضائه، فإن

بل تستمر أیضا على وجودها، فإذا أرتكبت باسمه جریمة خلال مرحلة التصفیة اللاحقة 

  1.مسؤولا عنها عدّ 

المسؤولیة الجزائیة إمكانیة قیام  "محمد حزیط"، ارتأى الأستاذ الآراء في إختلافو 

للشركة التجاریة خلال مرحلة التصفیة قبل صدور القرار بحلها على أن تكون العقوبة 

التي توقع علیها خلال مرحلة التصفیة هي إما الغرامة أو المصادرة لأنها هي العقوبات 

محتفظة بذمتها تنفیذها علیها لبقائها  یمكنئم مع وضعیة الشركة بعد حلها، و التي تتلا

  2.المالیة أثناء مرحلة التصفیة

و أثرها على الشخص  شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي :المطلب الثاني

  الطبیعي

إنما تقوم الجریمة و  بحكم طبیعته، جریمة بنفسه ارتكابلا یمكن للشخص المعنوي 

ر عن إرادته، التعبینتیجة تصرفات شخص طبیعي معین أو عدة أشخاص ممن لهم  حق 

للشخص المعنوي، سواء  الجزائیة لذلك تعرضت جلّ التشریعات التي أخذت بالمسؤولیة

المقررة بموجب نص عام، أو بنصوص خاصة، إلى الشروط الواجب توافرها لقیام 

هي جمیعها تقیم هذه المسؤولیة على أساس أن ، و المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة

بذلك سنقوم بدراسة شروط و  ،هو صاحب الدور الأساسي في قیامهاالشخص الطبیعي 

المسؤولیة الجزائیة قیام  أثر، ثم )الفرع الأول(ائیة للشخص المعنويقیام المسؤولیة الجز 

  ).الفرع الثاني(ي على الشخص الطبیعي للشخص المعنو 

  المعنوي شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص: الفرع الأول

الطبیعي مرتكب الجریمة لحساب الشخص التشریعات بمصیر الشخص  هتمتإ

ى مسؤولیة الشخص المعنوي، فمن المنطقي أن یكون لقیام مسؤولیتة الجزائیة أثر عل

                                                           

.393ص  ،نفسه المرجع - 1 

.44، ص مرجع سابق، للشخص المعنوي في القانون الجزائريالمسؤولیة الجزائیة  محمد حزیط، - 2
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موازاة مع  ةعلیه فإنه تقرر قیام المسؤولیة الجزائیة للأشخاص الطبیعیالطبیعي أیضا، و 

  1.قیام مسؤولیة الشخص المعنوي الجزائیة

بإرتكابها  تضطلع بالبشر غالبا ما الاتجارإلى أن الأفعال الإجرامیة الخاصة بنظرا 

أو ) الصوریة(كیانات إعتباریة سواء في مجال التوظیف أو السیاحة أو المنظمات الخیریة 

المتاجرة بهم، فقد فرضت غالبیة الطبیة بغرض إستغلال الضحایا و المؤسسات 

مسؤولیة الشخص الإعتباري عن تلك الجرائم،  المشرع الجزائري على غرار،التشریعات

التي منحت نویة و لشخصیة المعرا تحت مسمى اتعندما تكون وكرا إجرامیا متخفیا ومست

  .لها بطریقة قانونیة لتحقیق أهدافها المعلنة

بالبشر لابد من  الاتجارلإمكانیة مساءلة الشخص المعنوي عن إرتكاب جریمة و 

  .العقوبات قانونمكرر من 51 علیهما المادةنصت أساسیین توافر شرطین 

القانونین أو ممثلیه إرتكاب الجریمة من أحد أجهزة الشخص المعنوي أو أحد : أولا

  .الحائزین على تفویض سلطات

مباشرة نشاط لا یمكنه  عنصر غیر بشرينظرا لطبیعة الشخص المعنوي كونه 

القانونین أو ، أو أحد ممثلیهالمكوّننین لهإجرامي إلا عن طریق أحد أعضائه الطبیعیین 

  .الحائزین على تفویض سلطات

المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة  سنادلذا أوجب المشرع الجزائري عند إ

ضرورة وجود شخص طبیعي یترتب على قیامه بالسلوك الإجرامي سواء كان سلوك 

، قیام مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا إیجابي أو سلبي بالإمتناع التي تقوم به الجریمة

لمعنوي جزائیا یستوجب وقوع جریمة لشخص طبیعي ذو صفة االشخص  ءلةأي أن مسا

  .2معینة

                                                           
1

  .62، ص نفسه المرجع -

.64 ، صنفسهمرجع ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري، یطحز د محم -  2 
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و أممثلیه القانونیین إرتكاب الجریمة من طرف أجهزته و  المشرع الجزائري واشتراط

ینسب یعني أن إرتكاب الجریمة من غیر هؤلاء لا  ،الحائزین على تفویض سلطات

  .المسؤولیة للشخص المعنوي

إنما شخص له و  ،مرتكب الجریمة لیس موظفا عادیان أفي هذا المفهوم یتضح و 

 الأوامر للتابعین له من الموظفینة خاصة تؤهله لإصدار التعلیمات و مركز أو صف

بأن إنما للدلالة الصفة لم یشترطهما المشرع عبثا و هذه ف لدى الشخص الإعتبار، والعاملین

إرادة الشخص المعنوي ومعبرة حكمه تعتبر تجسیدا لأفعال و  فيإرادة المدیر ومن أفعال و 

  1.عن حقیقته

  :مفهوم أجهزة الشخص المعنوي -1

الهیئات التي تتولى أمور المؤسسة من إدارة  كلمعنوي جهزة الشخص الأالمقصود ب

ذي وتسییر، وهي تختلف من مؤسسة إلى أخرى، وبحسب اختلاف الشكل القانوني ال

الرئیس، المدیر العام، مجلس الإدارة وكذا الجمعیة : تتخذه، وتتمثل عموما في كل من

  .2...العامة للشركاء

لتحدید أجهزة الأشخاص المعنویة التي یمكن إسناد المسؤولیة الجزائیة عن أفعالهم، و 

القانون الأساسي الذي یحكم كل نوع من لى النصوص القانونیة و إیقتضي الأمر الرجوع 

  .هذه الأشخاص

  :شركة، فیختلف الجهاز بإختلاف شكل الشركةبالأمر  فعندما یتعلق

 715لى إ 592شرع على أحكامها في المواد من اهمة التي نص المففي شركة المس

دارة الذي یتولى إدارة الشركة من القانون التجاري فیمثل الجهاز في مجلس الإ 132مكرر

  3.المدیر العامة، كما یوجد رئیس مجلس الإدارة و الجمعیة العامو 

                                                           
1

، )مقارنةدراسة (الإعتباري في التشریع الإماراتي أحكام المسؤولیة الجنائیة للشخصابراهیم حبیب محمد شعیب،  -

  .26ص، 2018الإمارات،  العربیة المتحدة،،جامعة الإمارات حقوق،كلیة ال، تخصص قانون عامماجیستررسالة 
2

 ، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون، كلیة الحقوقخصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائريناجیة شیخ،  -

  .29، ص 2012، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، والعلوم السیاسیة
3

  .67ص  ،مرجع سابق، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري محمد حزیط، -
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 715أما في شركة التوصیة بالأسهم التي نص المشرع على أحكامها في المواد من

بالمرسوم  1993من القانون التجاري عند تعدیله في سنة 10ثالثا  715المادة   إلىثالثا 

فهناك  ،، فإن أجهزتها متعددة أیضا1993أفریل 25 المؤرخ في 08-93التشریعي رقم 

مجلس العامة للمساهمین و هناك أیضا الجمعیة شركة الذي یعهد إلیه بإدارتها، و مسیر ال

  .المراقبة 

: إذا تعلق الأمر بجمعیة فإنه بمقتضى قانون الجمعیات، یعد أحد أجهزتها كل من و 

الجمعیة الهیئة التنفیذیة و و لها الشرعي الذي یعد في نفس الوقت ممث رئیس الجمعیة

  1.الجمعیة العامةكل من الهیئة التنفیذیة و ني أجهزتها الجماعیة فیها أیضا إذ تع ،العامة

  :القانوني للشخص المعنويمفهوم الممثل  -2

في فمنهم من وسع  الفقه في تعریف الممثلین القانونیین للشخص المعنوي، إختلف

من أحد العاملین سواء  ارتكبتتحدید هؤلاء الأشخاص بحیث یكفي أن تكون الجریمة 

منهم من ضیق في تحدیدهم وحصرهم في الأشخاص التي و بسیط، و أیقوم بدور أساسي 

هو ما قضى به المشرع و  ل في إدارة رقابة سیر أعمال الشخص المعنويتشكل مركز الثق

قانون في الفقرة الثانیة من  02مكرر65 الذي عرّف الممثل القانوني في المادة الجزائري و 

الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبیعي الذي " :الإجراءات الجزائیة بقوله

  2".للشخص المعنوي تفویضا لتمثیله یخوله القانون أو القانون الأساسي

 06/ 24من القانون 06مكرر تم تعدیلها بموجب المادة  51للإشارة فإن المادة 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، إذ إعتمد المشرع  بمقتضاها مصطلح ممثلیه القانونیین 

هیم وفقا بدل ممثلیه الشرعیین ویمكن القول بأنه أحسن فعلا بتوحید المصطلحات والمفا

  .التي تتضمن تعریف الممثل القانوني 02مكرر  65لما تنص علیه المادة 

                                                           

  ، 69 ، صنفسه المرجع - 1
 

2
، یتمم 2021أوت  25الموافق لـ   1443محرم عام  16المؤرخ في  11- 21من الأمر رقم  02مكر  65المادة -

، المتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو  08الموافق لـ  1386صفر عام  18، المؤرخ في 66-155الأمر رقم 

  .                 2021أوت  26الصادرة بتاریخ  65الجزائیة، ج ر، عدد 
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ویختلف مفهوم الجهاز عن مفهوم الممثل، فالمشرع لا یقصد بهما نفس المفهوم أو 

نفس المصطلح، فالجهاز یجسد الشخص المعنوي نفسه، وأفعاله وتصرفاته هي أفعال 

الممثل قد یكون أي شخص حتى وإن  وتصرفات الشخص المعنوي نفسه، في حین أن

  .كان غریبا عن الشخص المعنوي ویتصرف لحسابه في علاقاته مع الغیر

كما یعتبر الوكلاء المتعاقدون والمتصرفون المؤقتون في أي شركة ممثلون للشخص 

  .1المعنوي ولا یشكلون جهازا من أجهزته

  

  

  :الحائز على تفویض السلطاتمفهوم  -3

أن یعهد صاحب الإختصاص بممارسة جانب من یقصد بتفویض السلطات 

إختصاصه، سواء في مسألة معینة أو في نوع معین من المسائل إلى فرد آخر فهو تنازل 

عن صلاحیات معینة، تقع عادة ضمن مسؤولیة شخص معین هو رئیس المؤسسة أو 

نیین أو رؤساء الأقسام أو هیئة معینة كمجلس إدارة المؤسسة، وذلك لأحد المدیرین الف

  .لأحد العمال

یمكن أن یشمل میدان واحد أو عدة میادین كتسییر الموارد البشریة أو التسییر و 

  .المالي، أو النظافة والأمن، ویطبق في أي نوع من الشركات التجاریة

فالأصل أن یمارس المسؤولون عن المؤسسة بأنفسهم الإختصاصات التي یخولها 

و نظام المؤسسة، ولكن كبر حجم المؤسسة وامتداد فروعها على نطاق لهم القانون أ

جغرافي واسع أو تعدد أنشطتها قد دعا إلى ظهور مسألة تفویض السلطات إلى أشخاص 

  2.یباشرونها بدلا عن أصحاب الإختصاص الأصلیین آخرین

الحائزین على   2024أضاف المشرع الجزائري بموجب تعدیل قانون العقوبات سنة 

 51تفویض سلطات ضمن الأشخاص الذین تقوم مسؤولیتهم الجزائیة بموجب المادة 

                                                           
1

جامعة ، 08، عدد والإنسانیةمجلة العلوم الاجتماعیة ، )المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي(عمار مزیاني،  -

  .147ص، 2013باتنــــــــة، الجزائر، دیسمبر 

.82 ص ، مرجع سابق ،المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائريمحمد حزیط،  -  2 
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یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا : " ... مكرر من هذا القانون التي نصت على

ممثلیه القانونیین أو الحائزین  أوعن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته 

  ."ینص القانون على ذلكعلى تفویض سلطات، عندما 

 06/24بموجب القانون  2024فقد عرف قانون العقوبات الجزائري تعدیلا سنة 

یتضمن هذا التعدیل جملة من الأحكام والمستجدات أهمها  2024أفریل 28المؤرخ في 

الأحكام المتعلقة بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي التي أضافت الأشخاص الحائزین 

على تفویض سلطات ضمن الأشخاص المسؤولین جزائیا عن الجرائم التي یرتكبها 

إذا تحققت الشروط الشخص المعنوي والتي من بینها جریمة الاتجار بالبشر، وذلك 

  .المنصوص علیها في القانون

یستنتج من هذا التعدیل أن المشرع وسع من مفهوم فكرة التمثیل لتشمل بذلك 

الهدف من ذلك هو التوسع في مجال المسؤولیة سلطات بنص القانون، و المفوض له 

 .الجزائیة للشخص المعنوي

  أو المفوض لهحالات خاصة یثیرها تطبیق شرط صفة الجهاز أو الممثل:  

كما قد یأتون التصرفات المجرمة  ،جهزة الشخص المعنوي أو ممثلیه الشرعیینأإن 

إنهم أیضا قد یتجاوزون سلطاتهم قانونا في حدود سلطاته التي یستخدمونها، ف

اختصاصاتهم، كما قد نكون أمام حالة المسیر الفعلي فیتصرف لحساب الشركة ویعد و 

یصدر التصرف المعتبر جریمة من أحد تابعیها الذي تحصل فیما قد ، تصرفه هذا جریمة

، فنكون حینئذ أمام حالات خاصة تثیر التساؤل على توكیل للقیام بتصرفات قانونیة معینة

  .1حول ما إذا كانت تصرفاتهم المجرمة ترتب مسؤولیة الشخص المعنوي عنها؟

  :العضو أو الممثل الذي یتجاوز حدود سلطته حالة .أ

التي  ،تصرف العضو أو الممثل أو المفوض له في حدود سلطاته أنالأصل 

یرتب  –ن وقع تحت طائلة قانون العقوبات إ -یستخدمها بنص القانون أو بموجب الاتفاق

 هؤلاء یقوم أحد لكن قد، مسؤولیة الشخص المعنوي إن توافرت شروط قیام هذه المسؤولیة

  .حول ما إذا تقوم مسؤولیته الجزائیة في هذه الحالة فیطرح التساؤلبتجاوز حدود سلطاته، 

                                                           
1

  .77ص مرجع نفسهمحمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري،  -
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ى رأي الفقه إلالجواب لا نجده في النص لقصوره وعدم إلمامه وبالتالي یجب الرجوع 

لى أن مسؤولیة الشخص المعنوي لا تثور إلا إذا تصرف أحد إفي ذلك، فذهب البعض 

فرنسا یرى من ناحیة  أعضائه في حدود السلطة المخولة لهم، إلا أن غالبیة الفقه في

من قانون  121/2أخرى أن هذا الشرط لم یستلزمه المشرع الفرنسي في نص المادة 

هو نفس الموقف الذي أخذ به الفقه الجزائري و  1،العقوبات وبالتالي لا یجوز الركون إلیه

أن تجاوز ممثل الشخص المعنوي حدود السلطات  "مزیاني عمار"دكتور اعتبر الحیث 

 والصلاحیات المحددة له بموجب القانون أو النظام الأساسي للشركة أو الإتفاق المبرم بینه

  2.وبین الشخص المعنوي لانعدام أي مبرر لإسنادها له

  :أو الممثل الفعلي عضوال حالة. ب

قد یكون تعیین العضو أو الممثل باطلا لسبب أو لآخر، وعلى الرغم من ذلك 

مكرر من قانون العقوبات لم تتضمن  51یتصرف لحساب الشخص المعنوي، فإن المادة 

لى رفض إبینما یذهب غالبیة الفقه  ،القضائي الفرنسي الاجتهادهذه الحالة ولا حتى 

  3.مسؤولیة الشخص المعنوي في هذه الحالة

نستنتج مما سبق أنه لا یجوز قیام مسؤولیة الشخص المعنوي إلا في الحالات وعلیه 

  .والشروط التي نص علیها المشرع صراحة

  :حالة إعطاء توكیل لأحد الأشخاص للتصرف باسم الشخص المعنوي. ج

یوجد في الحالات العملیة للشخص المعنوي وضعیات یمنح فیها الشخص المعنوي 

 و ممثلیه الشرعیین توكیلا خاصا للقیام بتصرفات قانونیةألأحد تابعیه من غیر أجهزته 

  .  باسمه

  لحساب الشخص المعنوي إرتكاب الجریمة: ثانیا 

الجریمة قد وقعت یام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي أن تكون شترط لقی

بالأشخاص قد أرتكبت لتحقیق مصلحة  الاتجاریقصد بذلك أن تكون جریمة و  ،لحسابه

                                                           

.41 ، صمرجع سابق رضا سعدون، -  1 
2

  .112، ص مرجع سابقعمار مزیاني، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي، محاضرات ماستر،  -

.41  3 ، صمرجع سابقرضا سعدون،  - 



 بالبشرالإطار العام للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة الإتجار : الفصل الأول

 

30 

 

بمقتضى هذا الشرط لا تقوم المسؤولیة للشخص المعنوي عن جریمة و ، الشخص المعنوي

  .الخاصإرتكبها ممثلیه لحسابهم الشخصي و بالبشر إذا  الاتجار

یشترط لإعتبار أن هذه الجریمة قد أرتكبت لحساب الشخص المعنوي أن تكون  لاو 

معنویة، مباشرة أو غیر مباشرة  مصلحة محددة، بل یجوز أن تكون المصلحة مادیة أو

  . محققة أو إحتمالیةو 

إرتكبت  بالبشر إذا الاتجاریسأل الشخص المعنوي جزائیا عن جریمة  تطبیقا لذلكو 

  .لو لم تعد علیه بفائدةحتى و بغرض تحقیق مصلحته 

 الاتجارعلى ذلك عدم مسؤولیة الشخص المعنوي إذا تم إرتكاب جریمة  ویترتب

  1.بالبشر بهدف تحقیق مصلحة الغیر

أهمیته فقد تم تضمینه في تشریعات الدول التي قررت لشرط و لضرورة هذا ا وبالنظر

  2.هذه المسؤولیة

 الاتجارق هذه الشروط یثیر المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة إن تحقّ 

رت شروط مسؤولیتهم عن إستبعاد مسؤولیة أعضائه في حالة ما إذا توفبالبشر مع عدم 

الجریمة المرتكبة وفقا لأحكام قانون لك إیجاد عقوبات مختلفة تتلائم و یستتبع ذالجریمة، و 

23/04 .  

الشخص مسؤولیة على  المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي مقیا أثر:الفرع الثاني

  الطبیعي

دون  المعنوي لا تحولمكرر فإن مسؤولیة الشخص  51إستنادا إلى نص المادة 

هو ما یعرف بإزدواج المسؤولیة الجزائیة بین الشخص ، و مسؤولیة الشخص الطبیعيقیام 

ن مساءلة الشخص الطبیعي عالشخص المعنوي عن الجریمة نفسها حیث تتم الطبیعي و 

  .كذا مساءلة الشخص الإعتباري في آن واحدبالبشر و  الاتجارجریمة 

                                                           
1

العلوم سم القانون العام، كلیة الحقوق و ، قستیرماج رسالة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي،يفارس نعیجاو  -

  . 79ص، 2012الجزائر، السیاسیة، جامعة سعد دحلب البلیدة، 
2

كذا مجلة رر من القانون الخاص بقمع الغش والتدلیس، و مك06من بین هذه التشریعات القانون المصري في المادة  -

  .منها 33الصرف التونسیة في الفصل 
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الطبیعیة الجمع بین لیة الجزائیة للأشخاص المعنویة و یقصد بإزدواج المسؤو و 

المعنوي جزائیا، المسؤولیتین عن الجریمة نفسها، فلا یترتب على مساءلة الشخص 

لحساب الشخص المعنوي على الطبیعي، الذي تصرف باسم و الشخص استبعاد مسائلة 

التي تقوم بها جریمة  1الجریمة نفسها، سواء كان فاعلا أصلیا أو شریكا في الوقائع ذاتها

  .بالبشر الاتجار

جنب مع مسؤولیة الشخص  فالمبدأ إذن مسؤولیة الشخص المعنوي تقوم جنبا إلى

  2.المسؤولیة هو ما یفسر مضمون مبدأ إزدواجیةالطبیعي و 

أن المشرع یتطلب لقیام المسؤولیة : أهمها إعتباراتالمبدأ إلى عدة یستند هذا و 

الجزائیة للشخص المعنوي وجود شخص طبیعي معین أو أشخاص طبیعیین معینین 

یملكون سلطة التصدیق باسم هذا الشخص و یرتكبون الجریمة لحسابه، فارتكاب الجریمة 

لإنتفاء المسؤولیة، یضاف إلى ذلك انه لضمان فعالیة العقاب  لحساب الغیر لا یعتبر سببا

ینبغي ألا یشكل إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ستارا یستخدم لحجب 

  3.المسؤولیة الشخصیة للأشخاص الطبیعیین الذین ارتكبوا الجریمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1

  .226ص ، مرجع سابقبلعسلي،  ویزة -

.226 ، صنفسه المرجع -  2 

.228 ، صمرجع نفسه، بلعسلي ویزة -  3
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  للشخص المعنوي بالبشر الاتجارأركان قیام جریمة : المبحث الثاني

كانت ترتكب بحق  لجرائم قدیمةبالبشر أنموذجا مستحدثا  الاتجارتعد جریمة 

الوسائل كانت قدیما وبقیت موجودة، فقط الأشكال و بالتالي فهي جریمة و  ،الإنسان 

  .اختلفت

من تطویر للوسائل  هوما یستتبعحاصلة في المجتمعات البشریة نظرا للتطورات ال

المعنویة، فقد  الأشخاصالإجرامیة و كذا تعدي إرتكاب الجریمة الأشخاص الطبیعیة إلى 

بالبشر من خلال  الاتجارإنعكس بشكل ملحوظ على ما یدخل في تكوین جریمة 

  .المقومات الحدیثة في هذا المجال

أو  أركانهامن البدیهي عندما نتناول هذه الجریمة سیكون ذلك من خلال بیان و 

عناصرها الأساسیة التي یتطلبها القانون لقیام الجریمة، و لكل جریمة ركن شرعي و الذي 

و بعبارة أخرى هو النص القانوني أیقصد به نص التجریم الواجب التطبیق على الفعل 
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الركن  یقومو  1،یحدد العقاب الذي یفرض على مرتكبهالذي یبین الفعل المكون للجریمة و ا

من قانون  01نص المادة طبقا ل العقوباتلمبدأ شرعیة الجرائم و  لجریمة تطبیقاالشرعي ل

  ."لا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانونلا جریمة و " العقوبات 

 2،من الدستور 39بالبشر أساسها القانوني ضمن أحكام المادة  الاتجارتجد جریمة و 

وتحولها الذي أولاها عنایة خاصة بالنص على المعاقبة علیها نظرا لخطورة الظاهرة 

  .هو ما جعل المجتمع الدّولي یطالب بسن تشریع خاص بهالجریمة عابرة للحدود، و 

من القانون  02بالبشر كذلك أساسها ضمن أحكام المادة  الاتجارتجد جریمة  

التي عددت صور وأسالیب  مكافحتهبالبشر و  الاتجارلق بالوقایة من المتع 23/ 04

  .إرتكاب الجریمة

  

  الركن المادي : المطلب الأول

كیانها المادي أو هو المادیات  أو الركن المادي للجریمة هو مظهرها الخارجي

بدون " المحسوسة في العالم الخارجي كما حددتها نصوص التجریم، فالقاعدة انه لا جریمة

لأي جریمة جنائیة على عدة عناصر قانونیة لا یمكن  هذا الركن یحتويو  3،"ركن مادي 

ما یربط بینهما و  الإجرامیة النتیجة، )الأفعال(السلوكهي قوم الجریمة بدونها قانونا، و أن ت

  :ما سنبینه فیما یأتي وهو ،4سببیة من رابطة

   الإجرامي السلوك: الفرع الأول

                                                           
1

، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، 1، ج شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العامعبد االله سلیمان،  -

  .68ص  ،1995الجزائر،
2

المتعلق بتعدیل دستور الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة،  12/30/ 2020المؤرخ في  20–442المرسوم الرئاسي رقم  -

 .12/30/ 2020في  المؤرخة  82ددج ر ع

3
، النظریة العامة للجریمة الدولیة، أولیات القانون الدولي الجنائي، القانون الدولي الجنائي، عبد االله الشاذلي فتوح -

  .280ص، 2002مصر،  المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،دار د ط، 
4

 ، دار الجامعة الجدیدة للنشر،د ط، )دراسة مقارنة(آلیات مكافحتهابالبشر و  الاتجارعملیات محمد علي العربان،  -

  .60ص، 2011، مصر، لإسكندریةا
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لابد من سلك طریق الفعل المادي، بمعنى أن لكي تقوم الجریمة من الناحیة القانونیة 

هذا ینقسم  حیث1،السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم هو الذي یمثل مادیة الجریمة

  :كما یلي السلوك في هذه الجریمة إلى قسمین

  الإجرامي صور السلوك: أولا

 الاتجارلق بالوقایة من المتع 04/23من القانون  02المادة نص بالعودة إلى 

یتضح أن المشرع عدّد صور السلوك الإجرامي المكون للركن المادي  ،مكافحتهبالبشر و 

هي نفس الصور التي جاء و ، 2بالبشر رغبة منه في توسیع نطاق التجریم الاتجارلجریمة 

الثالثة في المادة  2000الأطفال لعام وبخاصة النساء و  بالبشر الاتجاربها بروتوكول 

  3.منه

ما ورد ، و السالفة الذكر 04/23من القانون 02بناء على ما جاء في نص المادة و 

  :المادي كالآتيفي البروتوكول الدولي نذكر هذه الصور المكونة للركن 

  :تجنید الأشخاص . 1

التجنید هو تطویع الأشخاص داخل الحدود الوطنیة أو خارجها، سواء تم ذلك عن 

 4.بهم الاتجارو غیر قسریة بقصد أطریق إستخدام وسائل قسریة 

  :نقل الأشخاص. 2

                                                           
1

، أطروحة الدولیة والاتفاقیاتعضاء البشریة في التشریع الجزائري بالأشخاص والأ الاتجار جرائمطالب،  خیرة -

  .66ص ، 2018/2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،  دكتوراه،
2

، یتعلق بالوقایة 2023مایو سنة  07الموافق لـــ  1444شوال عام 17مؤرخ في ال23-04قانون رقم من ال 02المادة  -

مایو سنة  09هـ الموافق لـ  1444شوال عام 19الصادرة في  32ج ، عدد .ج.ر.من الاتجار بالبشر و مكافحته، ج

  .م2023
3

بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص،  الخاص) بالیرمو(الأمم المتحدة یعرف الإتجار بالبشر وفقا لبروتوكول  -

م في نص  2000الأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لعام وبخاصة النساء و 

و استعمالها أو غیر ذلك أو استقبالهم بواسطة التهدید بالقوة أ إیواؤهمتجنید أشخاص أو نقلهم أو : " المادة الثالثة منه 

أو   ،استغلال حالة استضعاف إساءة  استعمال السلطة أو إساءةالاحتیال أو  أومن أشكال القسر أو الاختطاف 

  3." او تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له سیطرة على شخص أخر لغرض الاستغلال بإعطاء
4

ط ، )دراسة مقارنة(المتاجرة بالأشخاص، بروتوكول منع الإتجار بالبشر والتزامات الأردن به ن زهراء ثامر، سلما -

  . 42 ص، 2012الأردن،  ،التوزیع دار وائل للنشر و ، 1
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بتحویلهم من مكان لآخر داخل الحدود عن طریق نقل الأشخاص  الاتجاریكون 

  .الوطنیة للدولة أو عبر حدودها

یغیر بمقتضاه إقامة النشاط الذي یأتیه الجاني و  النقل هوویمكن أن نقول أن  

المجني علیه سواء كان النقل من مكان لآخر داخل حدود الدولة أو من الخارج إلى 

أیا كانت طریقة النقل و سواء أكان النقل برا أم أو من داخل الدولة إلى خارجها، و الداخل 

 1.بحرا أم جوا

  : تنقیل الأشخاص. 3

هو تحریك الجاني للضحیة من مكان إلى آخر لتغییر كما أوضحنا  نقلإذا كان ال

مكان إقامته، فإن التنقیل یقصد به النقل الجبري للضحیة من مكان لآخر أو لأكثر من 

مكان، أو من شخص لآخر، فالسلوك الإجرامي لفعل التنقیل یمثل عملیة المتاجرة 

بین الأشخاص بغرض  متحركة یتم تداولها جبرا بین الأماكن أو تحویلهابالضحیة كسلعة 

 2.إستغلالها

  :الإیواء. 4

بالبشر لإقامة  الاتجارمكان آمن من قبل مرتكبي جریمة  تحقق هذه الصورة بتوفیر

المجني علیهم ضحایا تلك الجرائم و تذلیل كافة الصعوبات التي قد تواجههم بغرض 

  3.الإستغلال

  :الإستقبال.5

بأنه ذلك النشاط الذي یتضمن تلقي  بالبشر الاتجارالإستقبال في جرائم  یعرف

على الضحیة حال وصولها إلى المكان الذي تم إستقطابها أو نقلها إلیه بقصد إستغلالها 

                                                           
1

دون ذكر دار النشر، ، 1ط ، 2010لسنة   64بالبشر في ضوء القانون رقم  الاتجارجرائم محمد الصواف،  -

  .10، ص 2021القاهرة، 
2

 مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونیة، )السلوك الإجرامي في جریمة الاتجار بالبشر(محمد شرف أحمد الوریث،  -

  .93 ص،2023جویلیة  ،2 ، عدد  3والفقهیة ، كلیة الشریعة والقانون، جامعة صنعاء، الیمن، مجلد

3
  .10، ص مرجع سابقمحمد الصواف،  -
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أو إستغلال السلطة أو بالبشر بأسالیب تتصف بالخداع أو الإكراه  الاتجاروجه من أوجه 

  1.إستغلال حالة الضعف

أن  المكونة للركن الماديو ل عرضنا لصور السلوك الإجرامي نستنتج من خلا

إلى قیام جریمة الأفعال المتعددة هي التي تؤدي مشرع الجزائري إعتبر هذه الصور و ال

من المتعلق بالوقایة  04/23من القانون  02دها في نص المادة حدّ بالبشر و  الاتجار

الأفعال هي بمثابة أفعال جعل من هذه الصور و فالمشرع مكافحته، بالبشر و  الاتجار

 الاتجارلم یجعل منها أفعال مساعدة لإرتكاب جریمة الركن المادي، و أصلیة لقیام 

  .بالبشر

  
  

  بالبشر الاتجاروسائل إرتكاب جریمة : ثانیا

وسائل معینة للقیام بهذه 04/23من القانون إشترط المشرع الجزائري في نفس المادة 

  :كما یلي التي ذكرها على سبیل الحصر فعالالأ

  :أو بإستعمالهاالتهدید بالقوة . 1

یعني كل أنواع العنف المادي التي تمارس على الضحیة في شكل استعمال القوة 

قد تكون أفعال مادیة كالضرب أو تلحق ضررا مادیا به، و الجناة و  أفعال مادیة من طرف

یوجد التعذیب أو أفعال سلبیة كالحرمان من الأكل أو النوم، بالإضافة إلى العنف المادي 

داء لفظي یتضمن التقلیل من شأن هو إعتعنف أخر وهو یلحق ضررا نفسیا بالضحیة، و 

 2.قدر الأخرینو 

   :الإكراهأشكال استعمال أي شكل من .2

                                                           
1

مصر استقلتا الطائرة  الواقعة التي حصلت مع الفتاة الروسیة، فبعد أن أقنعتها صدیقتها بالعمل في ،نسوق على ذلك -

لدى وصولها إلى مصر ألحقت برجل في المطار لكي تتمكن من عبور منطقة الجوازات ثم كان هناك إلى مصر، و 

الذي لم ا من قبل موظف الإستقبال و جوازه أناس كثر في إنتظارها، حیث تم أخذها إلى فندق خمس نجوم وتم استلام

  :نقلا عن  .تره بعدها ثم تم نقلها عن طریق بدو سیناء إلى إسرائیل حیث تم بیعها للعمل في الدعارة

، 2012عمان، الأردن، ، والتوزیع وائل للنشر دار ،1، ط "دراسة مقارنة"بالبشر الاتجارجرائم ان الشرفات، فطلال ارفی

  . 44ص 
2

  .70ص ، مرجع سابق، محمد علي العربان -
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الإكراه المادي أو الإكراه المعنوي، فالتهدید بالقوة یعتبر صورة من ذه الصورة یقصد به

، صور الإكراه المعنوي، أما إستعمال القوة فیعتبر صورة من صورة الإكراه المادي

ویستخدم الإكراه كوسیلة للضغط على الضحیة، بإضعاف الأهلیة من أجل التأثیر على 

 1.بح غیر متمتعا بحریة الإختیارالوعي أو الإدراك أو التمییز لدى الشخص فیص

  :الإختطاف. 3

بالبشر  الاتجارالإختطاف هو قیام الجاني بنقل الشخص المجني علیه في جریمة 

عبر حدودها الوطنیة ء كان النقل داخل حدود الدولة أو من المكان الموجود فیه سوا

بقصد إخفائه عن مكانه الأصلي، حیث یتحقق الإختطاف بأي وسیلة كانت ظاهرة أو 

الإباحة أو مواد مخفیة مثل إختطاف الأطفال لأغراض الإستغلال الجنسي بما في ذلك 

السخرة أو الخدمة قسرا أو التسول أو غیر ذلك من الممارسات غیر المشروعة، وكذلك 

  2.وإحتجازهن للإستغلال الجنسي بما فیها أعمال الدعارة إختطاف النساء

  :الخداعو  الإحتیال. 4

بالبشر بأنه كل قول أو  الاتجاركعنصر من عناصر جرائم  الخداعتعرف الحیلة و 

مما یجعله یرضخ لإرادة فعل یوهم المجني علیه أو من له أي سلطة علیه بغیر الحقیقة 

تهدف ب الموهم والمقنع للمجني علیه، و تقوم على الكذالخداع فإن الحیلة و  علیهالجاني، و 

بالتالي السیطرة علیه سواء بقصد ني علیه بصحة ما یقوله الجاني، و إلى إقناع المج

 3.بالبشر الاتجارو إیواءه أو إستقباله بقصد أتجنیده أو نقله 

  :إساءة استعمال السلطة. 6

                                                           
1

تخصص  ،، أطروحة دكتوراهجریمة الإتجار بالأشخاص بین التشریع الجزائري والإتفاقیات الدولیةلمیاء بن دعاس،  -

، 2018  - 2017ة، الجزائر،ــ، باتن01علوم جنائیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر

  .74ص 
2

مجلة الدراسات والبحوث ،)01-09القصور التشریعي في جریمة الإتجار بالبشر في ظل القانون (عثامنیة كوسر،  -

  .319، ص 2022، جوان 2، عدد 7مجلد  الجزائر، العلوم السیاسیة، جامعة خنشلة،، كلیة الحقوق و القانونیة
3

  . 68 – 67، صمرجع سابقطلال ارفیفان الشرفات،  -
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مالها على نحو یخالف بإستعإساءة إستعمال السلطة هي أن یقوم صاحب السلطة 

بالبشر أن یستخدم صاحب السلطة بقصد  الاتجاریقصد بها في جرائم مقتضیاتها و 

 الاتجارأوجه أشخاص بقصد إستغلالهم على وجه من إیواء أو نقل أو  إستقطاب

 1.بالبشر

 :إستضعاف استغلال حالة. 7

من الشخص یكون مجبرا على الخضوع للإستغلال بسبب هي الحالة التي تجعل 

أو وضعیة  ،أو ظروف إجتماعیة أو إقتصادیة ،وضعیة إحتیاج ناتجة عن حالة صحیة

أو  ،أو جنسه ،أو صغر سنه ،أو بسبب عجزه الجسدي أو العقلي أو النفسي ،غیر قانونیة

 2.إعاقته

شخص له سلطة على آخر بقصد إعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة .8

  :الإستغلال 

لبشر من خلال هذا السلوك الجرمي، عندما یتم إخضاع با الاتجارتتوافر جریمة 

المجني علیه للإستغلال في العمل غیر المشروع في مقابل الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ 

ض مالیة أو مزایا یعطیها الجاني أو غیره إلى شخص له سیطرة على شخص آخر بغر 

كأن یكون الوعد  3.به الاتجارالحصول على موافقته من أجل إستغلال المجني علیه في 

إبنه في أعمال التسول، وقد یكون الوعد بالتعیین في وظیفة  لإستغلال دیةقالغ نبإعطاء مب

  4.مقابل موافقته على إستغلال زوجته في أعمال الدعارة

   بالبشر الاتجارالجرمیة لجریمة  النتیجة: الفرع الثاني

                                                           
1

، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جریمة الإتجار بالبشر وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائريفر، العا بهیة -

  .34، ص 2022/2021الجزائر، ، 2وهران العلوم السیاسیة، جامعة القانون الجنائي، كلیة الحقوق و  تخصص

2
، مجلد 1، جامعة الجزائر )23-04حمایة ضحایا الإتجار بالبشر على ضوء مستجدات القانون(حكیمة سماتي،  -

  .94، ص 2024، مارس 01، عدد 38

 .77 ص، مرجع سابقمحمد علي العریان،  - 3 

4
لسنة  46دراسة في ظل القانون رقم "في مكافحة جریمة الإتجار بالبشر المأمول(أحمد محمد عبد الحق عبد االله،  -

سبتمبر ، 03، عدد 09مجلد  ،الحقوق، جامعة حلوان، مصر، كلیة الإقتصادیةمجلة الدراسات القانونیة و ، )"2010

  . 1801ص ، 2023
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لوقوع جرائم  فیلزم، ميالنتیجة الإجرامیة هي الضرر أو الأثر المترتب على النشاط الإجرا

إستغلاله في العمل ك إستغلال البشر وهي 1بالبشر أن تتحقق النتیجة الإجرامیة الاتجار

موضوعا  ن یكون المجني علیهأیكفي ، و إستغلاله لأغراض جنسیةأو  بصوره المختلفة

ذلك قصد إستغلاله ن الوسائل التي حددها القانون، و بوسیلة مو  الاتجارلفعل من أفعال 

  .سواء تحقق هذا الإستغلال أو لم یتحقق

بالبشر من جرائم الخطر التي بمجرد إرتكاب السلوك  الاتجاروتعتبر جرائم 

  2.الجنائیة للجاني الإجرامي تتحقق المسؤولیة

 الاتجارالمتعلق بجریمة  04/23من القانون  02 دةنص الماوعلیه من خلال 

 الاتجاربالبشر هي تحقیق  الاتجارنستشف أن النتیجة الجرمیة لجریمة  مكافحتهابالبشر و 

المنظمة عند قیامها بتجنید الأشخاص أو  الإجرامیةشخاص في حد ذاته، فالجماعة بالأ

 الاتجارهي  و ألاّ نقلهم أو تنقیلهم أو إیوائهم أو إستقبالهم تسعى إلى تحقیق نتیجة جرمیة 

  .بهم

  بالبشر الاتجارلجریمة العلاقة السببیة : الفرع الثالث 

 السلوك الإجرامي رابطة سببیة بین أن تتوافرلتحقیق الكیان المادي للجریمة  یشترط

  . النتیجة، أي أن یكون السلوك الإجرامي هو سبب وقوع النتیجةو 

جریمة یق قتجنید الأشخاص أو نقلهم من طرف الجناة هو السبب في تح علیهو 

  3.بالبشر الاتجار

الركن المعنوي : المطلب الثاني  

قیام الجریمة بالضرورة وجود علاقة نفسیة بین من یقوم بها في أي صورة لیفترض 

تمت و بین السلوك و النتیجة المترتبة عنه، أي أن تنسب للفاعل الواقعة المجرمة وأن 

                                                           

.36 ، صسابقمرجع  ،العافربهیة  -  1 
2

 دراسة ،في مكافحتها -الانتربول - جریمة الإتجار بالبشر ودور الشرطة الجنائیة الدولیة هیي،  أوزدن حسین دز -

  .16ص د س ن،دون بلد النشر، ، تحلیلیة، كلیة الحقوق، جامعة صلاح الدین أربیل
3

جامعة العلوم السیاسیة، ، معهد الحقوق و مجلة المیزان، )جریمة الإتجار بالبشر(مصطفى سلیماني،و  آمنة سید أعمر -

  .255، ص 2018أكتوبر  ،03عدد، 03الجزائر،مجلد  ،أحمد درایة أدرار
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یثبت أن من صدر عنه السلوك یتمتع بإرادة واعیة آثمة، فلا تقوم المسؤولیة الجزائیة إلا 

یجرمها قانون العقوبات أو القوانین المكملة له، فتسمى إرادة إذا إتجهت الإرادة إلى وقائع 

إجرامیة، فالجریمة لا یمكن قیامها إلا إذا تحقق الإعتداء أو العدوان على حق أو مصلحة 

  .یحمیها القانون جزائیا

 بدون توافره، فالمشرع  یحتل الركن المعنوي أهمیة خاصة فلا یمكن قیام جریمة ماو 

مدى قیامها في حق شخص ما یستند إلیه، فلا یسأل عن لیة الجزائیة و عند تحدیده للمسؤو 

بین السلوك أي المادیات المكونة طة أو صلة نفسیة بین من قام به و السلوك إذا لم تقم راب

  .1له

ریمة والسیطرة النفسیة إذن یتمثل في العناصر النفسیة لمادیات الجفالركن المعنوي  

لهذا جاز القول بأن الارادة هي جوهر و  ،هذه العناصرعتبر الإرادة أهم ت حیث علیها

 2.الركن المعنوي

هو تحقیق غرضه غیر المشروع و  المجرم إستهداففي القصد الجنائي ویتمثل 

 من القانون  02أوضح المشرع الجزائري من خلال المادة  قدو  ،إستغلال المجني علیه

ستغلال أشكال الإ أوسائرمدلول الإستغلال خصوصا، إستغلال دعارة الغیر  04-23

الجنسي أو إستغلال الغیر في السخرة أو الخدمة كرها أو الإسترقاق أو الممارسات 

  .الشبیهة بالرق أو الإستعباد أو نزع الأعضاء

الذي یعتبر العنصر الأساسي في ثبوت  الاستغلالبالتالي فإن المشرع حصر و 

 :سنورد تعریف تلك الأفعال كالآتي علیه و  3،بالبشر الاتجارالقصد الجنائي في جریمة 

استغلال دعارة الغیر بأنه إستخدام شخص أو تشغیله أو یعرف  :الغیردعارة  إستغلال.1

 1.عرضه لأغراض الفجور أو الدعارة، سعیا لمقابل مادي

                                                           
1

، 2019، بیت الأفكار للنشر، دار البیضاء، الجزائر، 1ط ،)القسم العام(شرح قانون العقوبات ، عبد االله أوهایبیة -

  .236ص
2

  .307، ص مرجع سابق ،القانون الدولي الجنائي، ىعبد االله الشاذل فتوح -
3

تخصص قانون، ، مجلة جیل حقوق الإنسان ،)جریمة الإتجار بالبشر في ضوء التشریع الجزائري(إیمان طورش،  -

  89ص، 2021سبتمبر ، 40عدد  جامعة قرطاج، تونس،
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یقصد به بموجب هذا القانون الحصول على مزایا مهما كانت و  :الإستغلال الجنسي.2

أو أي نوع من الخدمات الجنسیة، طبیعتها سواء من وضع شخص في تعاطي الدعارة 

توزیع بأي وسیلة مشاهد أو في مشاهد إباحیة من خلال إنتاج وحیازة و استغلاله ولاسیما 

 2.مواد إباحیة

مفهوم هذا القانون تكلیف شخص بعمل أو في بها  يونعن :كرهاالسخرة أو الخدمة .3

أو أي شكل من أشكال و التهدید باستخدامها أخدمة رغما عنه، من خلال إستخدام القوة 

 3.الإكراه، سواء تم ذلك بأجر أو دون أجر

یقصد به أي وضع تمارس فیه على الشخص السلطات الناجمة عن حق و  :الإسترقاق.4

 الاتفاقیةالملاحظ أنه نفس التعریف الوارد في المادة الأولى من و 4،الملكیة كلها او بعضها

المعدلة، التي إنضمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم رقم  1926الخاصة بالرق لعام 

 1963.5سبتمبر  11المؤرخ في  63/340

 من القانون 07ف 02عرف المشرع الجزائري في المادة  :الممارسات الشبیهة بالرق.5

الإقتصادي لشخص آخر یكون  الإستغلال اهعلى أنّ الممارسات الشبیهة بالرق  04/23

  .مقترنا بحرمان خطیر من الحقوق المدنیة الأساسیة

الزواج و  ین، القنانةهي إسار الدّ هذا الإستغلال مجموعة من الصور و یشمل و 

  :هذه الصور بدقة في إطار نفس المادة من خلال ما یلي ترفعُ  حیثالقسري، 

هو الوضع الناشئ عن إجبار مدین بتقدیم خدمات بدون أجر ضمانا لدین  :إسار الدین -

علیه، إذا كانت قیمة تلك الخدمات لا تستخدم لتصفیة ذلك الدین أو لم یتم تحدید حصر 

  تحدید مدة أو طبیعة تلك الخدمات الدین أو

                                                                                                                                                                                
1

  .92ص ، مرجع سابقالشرفات،  انفطلال ارفی  -

02 فقرة 04 من القانون 04/23.   المادة  -  2
 

 .04/23 من القانون   02 فقرة05 المادة  - 3
 

 . 02 فقرة 06من القانون 04/23 المادة  - 4
 

5
   340/63م رقم المرسو  ببموج إلیها الجزائر انضمتالمعدلة، التي 1926 راجع الإتفاقیة الخاصة بالرق لعام  -

  .1962سبتمبر 11المؤرخ في



 بالبشرالإطار العام للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة الإتجار : الفصل الأول

 

42 

 

، بأن یعیش فاقهي حالة أو وضع أي شخص ملزم طبقا لقانون أو عرف أو إت :القنانة -

أن یقدم خدمات معینة لهذا الشخص بمقابل أو بدون مقابل ، و یعمل عند شخص آخر و 

 .و دون أن یملك حریة تغییر وضعه

و یقصد به أي فعل أو ممارسة تتیح الوعد بتزویج إمرأة أو طفلة، أو : الزواج القسري -

تزویجهما فعلا، دون أن تملك حق الرفض، لقاء مقابل مالي أو عیني أو أي مزایا أخرى 

تدفع لأبویها أو للوصي علیها أو لأسرتها أو لأي شخص أو مجموعة أشخاص، أو منح 

ین، حق التنازل عن زوجته بمقابل، أو جعل الزوجة إرثا الزوج أو ذویه أو أشخاص آخر 

 1.زوجهینتقل إلى شخص آخر لدى وفاة 

الجزائري هي لمشرع أن صور الممارسات الشبیهة بالرق التي إعتمدها االملاحظ و 

 وتجارةالتكمیلیة لإبطال الرق  الاتفاقیةنفسها المنصوص علیها في المادة الأولى من 

إلیها الجزائر  انضمتالتي و  1956الشبیهة بالرق لعام الممارسات الأعراف و و الرقیق 

  1963.2سبتمبر  11المؤرخ في  63/340بموجب المرسوم رقم 

  :الإستعباد.6

أو أداء خدمة وفقا لشروط لا یمكنه /إجبار شخص على القیام بعمل و یقصد بهو 

 3.التخلص منها أو تغییرها

  : نزع الأعضاء.7

بالبشر في نص  الاتجارقد إعتبر المشرع الجزائري نزع الأعضاء صورة من صور 

 الاتجارغیر أنه لم یعرف هذه الصورة كباقي صور  04/23من القانون 02المادة 

من  68هو ما أكدته المادة محیلا تنظیمها لقانون العقوبات و ، بالبشر السالفة الذكر

  04/23.4القانون 

                                                           

.04/23 من القانون   07 فقرة  02 المادة  - 1 

2
، والتي إنضمت 1956راجع الإتفاقیة التكمیلیة لإبطال الرق وتجارة الرقیق والأعراف والممارسات الشبیهة بالرقة لعام  -

  .1962سبتمبر 11المؤرخ في  340/63م رقم المرسو بإلیها الجزائر بموج

08من القانون 04/23. فقرة  02 -المادة - 
3
 

4
  .04/23من القانون  68أنظر المادة  - 
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التي  إستغلال في التسولنه تم حذف صورة أالجدید في نص هذه المادة  نلاحظ

من  75الملغاة بموجب المادة  من قانون العقوبات 4مكرر  303علیها في المادة  نصت

  .04/23القانون 

، ذهب بعض الفقهاء إلى إدراج ركن رابع، وهو الأركان الثلاثة المذكورةإضافة إلى 

مرهون بوجود الشرط المفترض وتحققه، وذلك یستلزم أن یسبق الركن المفترض باعتباره 

  .1الشرط المفترض النشاط الإجرامي ویعاصره حتى تقع الجریمة تامة

وقد وردت له عدة تعریفات، بین من یعتبره شرطا ومن یعتبره ركنا، سنذكر جملة  

  .منها ثم نقدم تعریفا إجرائیا

عناصر قانونیة أو أوضاع إیجابیة یعرف الشرط المفترض هو نسیج من شروط أو 

   2.أو سلبیة تتعلق بموضوع الجریمة أو بالجاني أو بالمجني علیه

معاصرة للواقعة المادیة  ویعرف أیضا أنه عنصر یلزم توافره في مرحلة سابقة أو

، أو هو العنصر الذي یفترض قیامه وقت الواقعة بالجریمة ذهالمرتكبة حتى تتصف ه

  .لنشاطهمباشرة الفاعل 

عاریف المذكورة نستنتج أن الركن المفترض للجریمة هو عنصر أو من خلال التّ 

ظرف سابق لوجودها، یفترض قیامه وقت مباشرة الفاعل لنشاطه حتى یتصف بتلك 

أن بالبشر التي تستهدف دراستنا  الاتجارفي جریمة  یتمثل الركن المفترضالجریمة، كما 

شخص معنوي یعترف له القانون  هویعة الجاني فیها طب ،یكون الفاعل ذو طبیعة خاصة

  .ة القانونیةیبالشخص

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة ،)آثار إعتبار الحالة المفترضة ركنا من أركان قیام الجریمة(،خالد ضو - 

  .31، ص 2023، جوان 1، عدد 08، الجزائر، مجلد ،  بن یوسف بن خدة01جامعة الجزائر 
2
  .31، ص مرجع نفسه ،خالد ضو - 
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  :الفصل الأولخلاصة 

نستخلص من خلال هذا الفصل أن المشرع الجزائري كرس المسؤولیة الجزائیة 

محددا نطاق هذه المساءلة باستبعاد كل من الدولة، الجماعات المحلیة للشخص المعنوي 

للأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون  سنادهاالأشخاص الخاضعة للقانون العام وإ وكذا 

بالبشر وفقا  الاتجارالخاص، إذ أخضع الشخص المعنوي للمساءلة الجزائیة عن جریمة 

  .الأحكام العامة لقانون العقوبات للشروط المنصوص علیها في

وما یمكن ملاحظته أن المشرع من خلال هذه الشروط وسع من مجال المسؤولیة 

  .فكرة التمثیل للشخص المعنوي توسیعالمعنوي من الجزائیة للشخص 

بالبشر بالنسبة للشخص المعنوي  الاتجارإلى أركان قیام جریمة  أیضاكما تطرقنا 

مع لذي یسأل بالموازاة والأثر المترتب عن قیام هذه الجریمة على الشخص الطبیعي ا

  .الشخص المعنوي عن ذات الجریمة



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  انيــــــالفصل الث  
  متابعة وردع الشخص المعنوي   

  بالبشر الاتجارعن جریمة     
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 الاتجارمتابعة وردع الشخص المعنوي عن جریمة : الفصل الثاني

  بالبشر

تنظیمها، حیث تتمتع بالحق جزائري بوجود الأشخاص المعنویة و یعترف المشرع ال

ة التقاضي بموجب نصوص أهلیة القانونیة، والموطن المستقل و الأهلیالمالیة و في الذمة 

  .بالتالي أقر لها جمیع الحقوق التي تتفق مع طبیعتهاقانونیة، و 

یستبعد فیه ترتیب المسؤولیة الجزائیة علیه فقد نهج المشرع هذه الأحكام نهجا لا و 

 الاتجارمن بینها جریمة التي الأخیرة و  للأشخاص المعنویة عن الجرائم التي ترتكبها هذه

بالبشر،  الاتجارق بالوقایة من المتعل 04/23من القانون  63بموجب المادة ذلك بالبشر و 

  .التي تحیل إلى القواعد العامة المنصوص علیها في قانون العقوباتو 

الشخص المعنوي بناءا على ذلك سنقوم بدراسة القواعد الإجرائیة الخاصة بمتابعة و 

 الاتجارللشخص المعنوي عن جریمة  الجزاءات المقررةثم ) المبحث الأول(

  ).المبحث الثاني(ربالبش
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عن القواعد الإجرائیة الخاصة بمتابعة الشخص المعنوي  :المبحث الأول

  بالبشر الاتجارجریمة 

لقد قام المشرع الجزائري عند إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في قانون 

بإدراج نصوص خاصة بقانون الإجراءات الجزائیة تخص القواعد  2004العقوبات سنة 

منها ما یتعلق بقواعد التمثیل والإختصاص  الإجرائیة التي تسري علیه عند متابعته جزائیا،

یر الدعوى العمومیة تضمنتها بصفة خاصة أحكام القانون منها ما یتعلق بمراحل سو 

  .مكافحتهبالبشر و  الاتجارلق بالوقایة من المتع 04/23

بالإختصاص وتمثیل  القواعد الخاصة وعلى هذا الأساس سیتم التعرض إلى

  ).المطلب الثاني( مراحل متابعة الشخص المعنوي، ثم )المطلب الأول(المعنوي الشخص 

  القواعد الخاصة بالإختصاص وتمثیل الشخص المعنوي :المطلب الأول

بالبشر  الاتجارسندرس في هذا المطلب تحدید الإختصاص القضائي لنظر جریمة 

، ثم تنظیم مسألة تمثیل الشخص المعنوي أثناء )الفرع الأول(من قبل الشخص المعنوي 

  ).الفرع الثاني(سیر المتابعة الجزائیة 

  بالبشر  الاتجارجریمة لتحدید الإختصاص القضائي : الفرع الأول

الإختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة معینة، وإختصاص 

  1.محكمة ما، معناه نصیبها من المنازعات التي یجوز لها الفصل فیها

على التوالي قانون الإجراءات الجزائیة من  329 - 40 -37حددت المواد قد و 

) في المادة الجزائیة(الجمهوریة قاضي التحقیق والمحاكمالإختصاص المحلي لوكیل 

  : ویتحدد الإختصاص بـ

 مكان وقوع الجریمة، -1

  مكان إقامة أحد الأشخاص المتهمین أو المشتبه في مساهمتهم في الجریمة، -2

حصل لسبب محل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض  -3

 .آخر

                                                           

 .86 ص ،مرجع سابقفارس نعیجاوي،   - 1
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فبالإضافة إلى هاته القواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة، نصت 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة قواعد  21-11من الأمر  26المادة 

بالبشر، حیث یتحدد الإختصاص وفقا لطبیعة  الاتجارالإختصاص القضائي لجریمة 

  . الجریمة

  بالبشر جریمة منفصلة الاتجارجریمة : أولا

ذات طبیعة منفصلة كونها ترتكب في شكلها  بالبشر الاتجاریقصد بكون جریمة 

التقلیدي، أي أنها لیست من الجرائم الإلكترونیة وغیر متصلة بتكنولوجیا الإعلام 

  .والإتصال

في هذه الحالة یؤول الإختصاص للمحكمة التي یقع بدائرة إختصاصها مكان إقامة 

  .لمتضرر أو موطنه المختار بالجزائرا

إقرار مبدأ شخصیة القوانین لجریمة  04/23من القانون  26كما تضمنت المادة 

  1.بالبشر بشقیه الإیجابي والسلبي الاتجار

  :مبدأ الشخصیة الإیجابي. أ

ویقصد به أن یسري القانون الجنائي الوطني على الجرائم التي یرتكبها في الخارج 

بجنسیة الدولة، ویخاطب هذا المبدأ الجاني دون الأخذ بعین الإعتبار جنسیة من یتمتع 

أو كان :" ... أعلاه علىحیث ورد هذا المبدأ ضمن نص المادة المذكورة  2المجني علیه،

  3"مرتكب الجریمة جزائریا

  :مبدأ الشخصیة السلبي.ب

بالخارج ضد مواطني یعني هذا المبدأ سریان القانون الوطني على الجرائم التي تقع 

  4.هذه الدولة، أي یتمتعون بجنسیتها

  

                                                           
1

  .04/23من القانون   26نظر المادة ی  -
2

یاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم الس ،في القانون الجنائي العاممحاضرات ، عبد الرحمان خلفي -

  .140ص  ،2017-2016، بجایة، الجزائر

3
 04/23من القانون  1فقرة  26أنظر المادة   -

4
  .145ص  ،سابقمرجع  ،في القانون الجنائي العام محاضرات ،عبد الرحمان خلفي - 
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 هأن 04/23من القانون1/26هذا المبدأ من خلال نص المادة  سنادونستنتج إ

  ، تختص جراءات الجزائیةضافة إلى قواعد الإختصاص المنصوص علیها في قانون الإبالإ

في هذا القانون والمرتكبة الجهات القضائیة الجزائریة بالنظر في الجرائم المنصوص علیها 

  .خارج الإقلیم الوطني إذا كان الضحیة جزائریا أو أجنبیا

  بالبشر جریمة مرتبطة الاتجارریمة ج: ثانیا

أنها تتسم ببعض الخصوصیة التي بالبشر جریمة مرتبطة یعني  الاتجارجریمة 

  :ما یليفیإبرازها یمكن الخصوصیة  هالمنفصلة، هذالجریمة  تمیزها عن

بالبشر أساسها أنظمة معلوماتیة أي تتمثل هذه الأنظمة  الاتجارأن تكون جریمة   -1

دعامة كأن تكون وسیلة لتنفیذ جرائم تقلیدیة یسهل ارتكابها عن طریق استعمال هذه 

 .الأنظمة

كما یحتمل أن تكون الجریمة عابرة للحدود الوطنیة، وهذا یرجع إلى الطابع الإفتراضي   -2

صیغ التعاون في طابع الخطورة علیها، ویفرض من ناحیة أخرى تكثیف فیها، وهو ما یض

 .القضائي الدولي ومكافحتها

 1.الواسعكونها تتمیز أیضا بأنها من الجرائم ذات النطاق   -3

وقد خص المشرع الجزائري الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والإتصال بتعریف 

شرع التعریف ذاته لجرائم ، كما أدرج الم04/092ن من القانو   02المادةلها بموجب 

المعدل والمتمم 11/21 من القانون  23مكرر  211ضمن المادة  والاتصال الإعلام

   3.لقانون الإجراءات الجزائیة

  

  

                                                           
1

مجلة ، )القطب الجزائي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال(وبوحلایس إلهام، بن عمور أمینة -

  .71 ، ص 2012، 01، عدد 07، مجلد الأعمالالبحوث في العقود وقانون 

، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم 2009أوت 05المؤرخ في  04/09من القانون  02أنظر المادة  2-

  . 2009أوت 16الصادرة بتاریخ  47، ج ر، عدد والاتصالالمتصلة بتكنولوجیات الإعلام 

3
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 23مكرر  211راجع المادة  - 



 بالبشر الاتجارمتابعة وردع الشخص المعنوي عن جریمة : ثانيالفصل ال

50 

 

  

بالبشر إذا كانت متصلة بتكنولوجیات  الاتجارالإختصاص النوعي لجریمة ویؤول 

خول  26مكرر 211، إذ بموجب المادة 1للقطب الجزائي الوطني والاتصالالإعلام 

حصریا فیما یخص الجرائم التي  اختصاصهاري لهذه الجهة القضائیة المشرع الجزائ

التراب الوطني دون في كافة أنحاء 25 مكرر 211و 24مكرر 211حددتها المادتین 

  .بالبشر الاتجارسواه، والتي من بینها جریمة 

أهم القواعد الإجرائیة المتعلقة بالمتابعة والتحري  11/21وقد تضمنت أحكام الأمر 

الإقلیمي ثم  الاختصاصبدءا بانعقاد  اختصاصهوالحكم عن الجرائم التي تدخل ضمن 

  .جراءات اتصال القطب بملف القضیةإموقع القطب من صلاحیة البحث والتحري وأخیرا 

  :الإقلیمي الوطني الاختصاص -1

القطب الجزائي الوطني المتخصص في الجرائم المتصلة بتكنولوجیات  یمارس

في جمیع الجرائم التي تدخل ضمن الإعلام والإتصال اختصاصا وطنیا شاملا 

ویفهم من نص المادة أن  ق إ ج، 23مكرر  211اختصاصه النوعي وذلك حسب المادة 

  2.جمیع قضاة القطب یمارسون اختصاصا وطنیا عبر كامل التراب الوطني الجزائري

  :التحقیق أمام وكیل الجمهوریة -2

یعد وكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة 

، وعلیه یتولى جرائمبتكنولوجیات الإعلام والإتصال المختص الأصیل في هذا النوع من ال

 السرعة والفوریةسبیل إقلیمیا على وكلاء الجمهوریة لدى الجهات القضائیة المختصة 

رسال نسخ التقاریر الإخباریة وإجراءات التحقیق المنجزة من قبل الشرطة إوبكل الطرق 

                                                           
1

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة حیث نصت المادة  11/21استحدثت هذه الجهة القضائیة بموجب الأمر  -

ینشأ على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، قطب جزائي وطني متخصص : " منه على أنه 22مكرر  211

  ."الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والإتصال والجرائم المرتبطة بهافي المتابعة والتحقیق في 

2
القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والإتصال كآلیة جدیدة (، سوماتيشریفة  -

جامعة الجیلالي  ،02، عدد 08مجلد ، "جصنف " مجلة الدراسات القانونیة ،)ضمن الجهاز القضائي المتخصص

  .499، ص 2022جوان بونعامة، خمیس ملیانة، الجزائر،
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 211و 24مكرر 211القضائیة في إطار إحدى الجرائم المنصوص علیها في المواد 

إلى وكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم  إ ج قمن  25مكرر

قانون من  06ررمك 211وهذا وفقا لنص المادة  والاتصالالمتصلة بتكنولوجیات الإعلام 

  .1الإجراءات الجزائیة

یمكن لوكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي أن  8مكرر 211وبمقتضى نص المادة 

یطالب بملف الإجراءات خلال كل مراحل الدعوى وذلك سواء كانت على مستوى 

  2.التحریات الأولیة أو المتابعة أو التحقیق القضائي

غیر أنه وخلال مرحلتي التحریات الأولیة والمتابعة یمكن لوكیل الجمهوریة المختص 

ح وكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم إقلیمیا أن یصدر لصال

 هذا الأخیر مقررا بالتخلي عند وصوله التماس والاتصالالمتعلقة بتكنولوجیات الإعلام 

لدى القطب الجمهوریة  المطالبة بملف الإجراءات وذلك بموجب مراسلة إداریة من وكیل

  3.المختص إقلیمیاعلى مستوى المجلس إلى وكیل الجمهوریة 

  :التحقیق أمام قاضي التحقیق - 3

تكنولوجیات جرائم  تم منح قاضي التحقیق لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة

اختصاصا وطنیا، لإعمال سلطاته وصلاحیات في البحث عن أدلة  والاتصالالإعلام 

اختصاصه في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصه، فالتوجه نحو تمدید  النفي والإتهام

ومن جهة  ،إلى كافة الأقالیم الوطنیة یعتبر ضمانة فعالة للوصول إلى الحقیقة من جهة

وتكریس كافة الوسائل البشریة والتقنیة لإضفاء الشرعیة الإجرائیة  لاتخاذأخرى آلیة شاملة 

التي بدورها تكون شهادة لصحة العمل القضائي من الناحیة الهیكلیة ومن الناحیة 

  4.الموضوعیة

  

                                                           
1
  .77، ص مرجع سابقوحلایس الهام، بأمینة و  عمیور بن - 

2
  .من ق إ ج 08مكرر  211أنظر المادة  -

3
  .77، صمرجع سابقأمینة وبوحلایس الهام،  بن عمیور -

4
مجلد ، دون ذكر اسم المجلة، )الجزائیة الوطنیة المخصصةقضاء التحقیق لدى الأقطاب ( بلقاضي عبد الكریم،  -

  .141 ص، 2023سبتمبر  ، الجزائر،1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ، 03، عدد 37
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  تمثیل الشخص المعنوي أثناء سیر المتابعة الجزائیة :الفرع الثاني

الذي یمثل الشخص المعنوي في مختلف  طبیعيالفقه حول تحدید الشخص ال نقسما

  :مراحل المحاكمة إلى فریقین 

یرى الفریق الأول أنه لا یجوز تمثیل الشخص المعنوي من قبل أجهزته أو ممثلیه 

مما یجعل تمثیل الشخص الطبیعي  تناقض بین مصالح كل منهما،أمام القضاء، لوجود 

لذلك یتعین على وي یتنافى مع حسن سیر العدالة، و للشخص المعن) المسیر أو الممثل(

 أمام لو كان أجنبیا یتولى تمثیلهاكونة للشخص المعنوي إختیار شخص و الجماعة الم

  .القضاء

مصلحة الشخص یرى أن القول باحتمال وجود تناقض بین  الثاني في حین الفریق

الطبیعي  الشخص المعنوي مستبعدا في نطاق إرتكاب الجرم ذلك، لأن الشخصالطبیعي و 

مصلحة مسیره أو مملثه واحدة، أن مصلحة الشخص المعنوي و هو وحده الذي یرتكبه، و 

ابه للجریمة فإنه بإعتبار أن الشخص الطبیعي ممثل الشخص المعنوي عندما ینفي إرتك

  1.بالضرورة ینفي مسؤولیة الشخص المعنوي عن ذات الجریمة

مسألة تمثیل الشخص المعنوي أثناء سیر بتنظیم الجزائري إهتم المشرع قد و 

ن یتم تمثیله من طرف أوجب أمام القضاء الجزائي وأالمتابعات الجزائیة القائمة ضده 

بدایة من مباشرتها ضده إلى صدور شخص طبیعي خلال كامل مراحل سیر الدعوى 

  2.الحكم علیه

من قإج الشخص الطبیعي  02مكرر 65المادة بموجب المشرع الجزائري فقد حدد  

بتمثیل الشخص المعنوي في جمیع مراحل إجراءات الدعوى الجزائیة المقامة  الذي یقوم

ا إذا تمت ضده في شخص ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة ، أم

ممثله القانوني معا عن نفس الجریمة، أو في حالة عدم وجود نوي و متابعة الشخص المع

                                                           

 .88 ص ،سابق مرجعفارس نعیجاوي ،  - 1 
2

الجزائیة أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري على ضوء آخر التعدیلات لقانون الإجراءات محمد حزیط،  -

  .346، ص 2022، الجزائر، للنشر دار بلقیس، 3ط ، والإجتهاد القضائي
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 3مكرر 65م الإجراءات الجزائیة الجزائري في  أي شخص مؤهل لتمثیله، فإن قانون

منه نص على تمثیل الشخص المعنوي في هذه الحالة بواسطة ممثل أو وكیل قضائي 

  .یعینه رئیس المحكمة

 وأثناء كامل مراحل سیر الدعوى العمومیة یكون وضع ممثل الشخص المعنوي غیر

إلى  الذي یكون محلا للمتابعة یعي الذي إرتكب الجریمة لحسابه و وضع الشخص الطب

 1. جانبها

المعروض علیها  وعلیه یتعین في القانون الجزائري على الجهة القضائیة الجزائیة

ق أو جهة الحكم، عدم قبول تمثیل الشخص المعنوي من الدعوى، سواء كانت جهة التحقی

ظیفته في الهیكل التنظیمي للشخص المعنوي، لأن مهما كانت رتبة و  غیر ممثله القانوني

أن من شأن خرقا لحقوق الدفاع، و لإجراءات و بقاعدة جوهریة في ا في مخالفة ذلك إخلالا

المعیب إلى البطلان، إذا ما تمسك به خرق هذه القاعدة الإجرائیة ما قد یعرض الإجراء 

  .الشخص المعنوي

فلا یجوز لأي من مستخدمي الشخص المعنوي أن یتقدم كممثل شرعي له أمام 

لو كان قد منح تفویض بالتمثیل من قبل الممثل الجهات القضائیة الجزائیة، حتى و 

منح صفة ق إ ج  التي ت 2)مكرر65م (القانوني نفسه، لصراحة نص الفقرة الأولى من

تمثیل الشخص المعنوي المتابع جزائیا بصفته ممثل له، أو یحل محل ممثله الشرعي عند 

 غیاب هذا الأخیر، لأن المحامي في القانون الجزائري یبقى یتمتع بصفة المدافع فقط دون

ه عند غیاب الممثل الشرعي للشخص المعنوي أنّ صفة الممثل عن الشخص المعنوي، و 

قه أصلا في غیاب أو أمام جهة الحكم، لا یجوز له التأسیس في ح أمام قاضي التحقیق

یكون وضع المحامي عند غیاب الممثل الشرعي للشخص المعنوي في ممثله الشرعي، و 

  2.الجلسة، كوضع المحامي عند غیاب الشخص الطبیعي المتهم في الجلسة

  

  

                                                           
1

  .346  ص، مرجع سابق، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائريمحمد حزیط،  -
2

  . 174-173 ، صمرجع سابق، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائريمحمد حزیط، -
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ا أن یتم فإمّ وتختلف طرق تمثیل الشخص المعنوي إذا ما تمت متابعته جزائیا، 

یسمى أیضا الممثل الشرعي، أو یتم تعیین ممثل ، و 1تمثیله من طرف ممثله القانوني

ذلك استثناءا إذا كان ممثله القانوني هو الآخر متابع جزائیا إلى جانب ، و 2قضائي له

  .الشخص المعنوي

  التمثیل القانوني: أولا

المشرع بهذا النوع من التمثیل الظروف العادیة التي یوجد فیها ممثل قانوني یواجه 

یتم تمثیل الشخص " مكرر تنص على  65للشخص المعنوي، فالفقرة الأولى من المادة 

جراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند إالمعنوي في 

  ."المتابعة

ى ولیس بتاریخ ارتكاب جراءات الدعو إوني وقت مباشرة فالعبرة بصفة الممثل القان

  فیجب على الممثل القانوني الجدید  ،جراءاتإذا تم تغییر الممثل خلال سیر الإالجریمة، و 

كانت بأي وسیلة كانت سواء ، 3رللشخص المعنوي أن یخطر الجهة المختصة بهذا التغیی

  4.الجهة هي جهة التحقیق أو جهة الحكم

القانوني للشخص المعنوي  أن الممثل ج.ج.إ.من ق )02مكرر 652/م(وقد حددت 

للشخص المعنوي تفویضا  هو الشخص الطبیعي الذي یخوله القانون أو القانون الأساسي

  5.یتعین الرجوع إلى القانون الأساسي لتحدید الممثل القانوني للشخص المعنويلتمثیله و 

  

  

                                                           
1

یتم تمثیل الشخص المعنوي في "  :أنه قانون الإجراءات الجزائیةمن  2مكرر  65من نص المادة  1جاء في الفقرة  -

  ."إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة 

.قانون الإجراءات الجزائیةمن  مكرر  3  65 المادة -  2 

.44 ، صمرجع سابقرضا بن سعدون،  -  3
 

 . 178 ص، مرجع سابقمحمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي،  -  4
 

.من قانون الاجراءات الجزائیة  65 مكرر2 المادة  ینظر -  5 



 بالبشر الاتجارمتابعة وردع الشخص المعنوي عن جریمة : ثانيالفصل ال

55 

 

  

  التمثیل القضائي: ثانیا

 من 2فقرة  43/703المقابلة لنص المادة  ق إ ج جمن  3مكرر 65نصت المادة 

الفرنسي على حالتین یقوم فیهما رئیس المحكمة بطلب من  جراءات الجزائیةقانون الإ

  .النیابة بتعیین ممثل قضائي من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي

  : ولىالحالة الأ 

ذات الجریمة أن حتى ممثله القانوني معا في ملاحقة الشخص المعنوي و عندما تتم 

في وقائع مرتبطة بها، فهنا تتخذ إجراءات الدعوى الجزائیة ضد هذا الممثل باعتباره 

ن المسؤولیة الجزائیة أنه من المقرر خصیا عن الجریمة المرتكبة خاصة وأمسؤولا ش

ترجع علة الشخص الطبیعي عن ذات الجریمة، و للشخص المعنوي لا تستبعد مساءلة 

ممثل القانوني للشخص على تفادي التعارض بین المصلحة الخاصة لل إلى الحرصذلك 

  .بین مصلحة هذا الأخیر ذاتهالاعتباري و 

  :الحالة الثانیة

تفاقي غیر مؤهل لتمثیل الشخص المعنوي كأن عندما یكون الممثل القانوني أو الإ

بتعیین وكیل هنا یقوم رئیس المحكمة المسیر الرئیسي، و  وأیكون أمام حالة فرار المدیر 

  1.قضائي للشخص المعنوي بناءا على طلب النیابة العامة لكفالة حق الدفاع

  بالبشر الاتجارعن جریمة  متابعة الشخص المعنوي لمراح :الثانيالمطلب 

بالبشر ضرر عام یسمح للدولة عبر جهاز النیابة العامة  الاتجارعن جریمة ینشأ 

القضاء توقیع العقوبة المقررة قي أحكام قانون العقوبات، وكذا  طالبة منأن تتدخل 

بالبشر ومكافحته، ویتم هذا التمثیل عن  الاتجارالمتعلق بالوقایة من   04/23القانون 

تسمى هذه الدعوى بالدعوى ي نقلها إلى القضاء للفصل فیها و طریق تحریك الدعوى أ

  .العمومیة

                                                           
1
 .صباحا )سا09( على الساعة التاسعةhttps://budsp .univ-saida.dz                    05 /06/2024الرابط ینظر - 
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حریكها مراحل الدعوى العمومیة إبتداءا من تسنتعرض في هذا المطلب إلى بیان 

  .المحاكمةإلى غایة مرحلة التحقیق و 

  تحریك الدعوى العمومیة: الفرع الأول

الدعوى العمومیة هي الوسیلة المخولة للمجتمع لإقتضاء حقه في توقیع العقاب على 

مة الشخص الذي ارتكب الجریمة إذ لا یجوز متابعة ومعاقبة الشخص الذي ارتكب جری

وتباشر الدعوى العمومیة إما من 1،الأدلة التي تثبت ارتكابه لها مهما كانت خطورتها وقوة

النیابة العامة كأصل عام، كما یجوز للطرف المضرور أن تحرك هذه الدعوى طبقا 

  .04/23للشروط المحددة في القانون 

  العمومیة  مباشرة الدعوى: أولا

وللطرف المضرور تحریك الدعوى العمومیة للنیابة العامة كأصل،  اختصاصیعود 

  .كاستثناء

  تحریك الدعوى العمومیة من النیابة العامة -1

من النیابة الجزائري المشرع من قانون الإجراءات الجزائیة، جعل  29للمادة  طبقا

 وجعل الأصلالعامة سلطة الإدعاء العام للحفاظ على حقوق المجتمع ومعاقبة المجرمین، 

  2،النیابة العامة اختصاصبالنسبة لتحریك الدعوى العمومیة أنه من 

 الاتجارالمتعلق بالوقایة من جریمة  04/23من القانون  27المادة  ولقد أشارت

حتها على أن النیابة العامة تباشر تحریك الدعوى العمومیة تلقائیا في تفابالبشر ومك

یعتبر الإتهام الخطوة الأولى التي  ولذلك3،القانون هذاالجرائم المنصوص علیها في 

تخطوها النیابة العامة عندما تبادر بتحریك الدعوى العمومیة في مواجهة مرتكب جریمة 

  .بالبشر الاتجار

                                                           
1

الجزائیة في القانون الجزائري على ضوء آخر التعدیلات لقانون الإجراءات الجزائیة  محمد حزیط، أصول الإجراءات -

  .12، ص ، مرجع سابقوالإجتهاد القضائي

.من ق إ ج  29 أنظر المادة -  2 

 . 04/23 من القانون   27 أنظر المادة -  3 



 بالبشر الاتجارمتابعة وردع الشخص المعنوي عن جریمة : ثانيالفصل ال

57 

 

ویشكل جهاز النیابة العامة من مجموعة من القضاة یعینون كقضاة نیابة عامة من 

ویساعده العام العام لدى المجالس القضائیة النائب یمثل النائب  كماو 1،قضاة الجمهوریة

ویمثل وكیل الجمهوریة النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو 2،في ذلك نائب مساعد

  3.بواسطة مساعدیه

وعلیه، فإن وكیل الجمهوریة یقدم طلب إفتتاحي لقاضي التحقیق لفتح تحقیق في 

  4،نایةبالبشر تعتبر ج الاتجارالدعوى باعتبار أن جریمة 

السالف 04/23فإذا تبین أن الواقعة تدخل في الجرائم المنصوص علیها في القانون 

بالبشر، جریمة الإستغلال  الاتجار ةجریم :وهيوالتي حصرها في خمسة جرائم الذكر 

، الجنسي، جریمة السخرة أو الخدمة كرها، جریمة الإسترقاق والممارسات الشبیهة بالرق

في هذه الحالات للنیابة العامة بدون أي قید شكوى أو طلب إذن أن تحرك یمكن فإنه 

الجرائم الدعوى العمومیة باعتبارها صاحبة الإختصاص في تحریك الدعوى العمومیة في 

  5.المذكورة

  الإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق-2

القانون ختصاص أصیل للنیابة العامة، لكن أجاز اإن مباشرة الدعوى العمومیة هي 

بصفة استثنائیة تحریكها من غیرها، إذ أجاز للطرف المضرور اللجوء للعدالة بغرض 

  6.عرض دعواه علیها مباشرة دون مبرر على جهاز النیابة العامة والشرطة القضائیة

 لإمكانیةنجد أن المشرع خول لعدة جهات  04/23من القانون  39وباستقراء المادة 

   1،بالبشر الاتجاریداع شكوى أمام الجهات القضائیة والتأسیس كطرف مدني في جریمة إ

                                                           
1
حزیط، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري على ضوء آخر التعدیلات لقانون الإجراءات الجزائیة محمد  - 

  .46، ص مرجع سابقوالإجتهاد القضائي، 

.من ق إ ج  33 ةالماد ینظر -  2
 

.من ق إ ج  35 ةالماد ینظر -  3
 

4
مجلة العلوم القانونیة ، )04/23القانونالأحكام الإجرائیة لجریمة الإتجار بالبشر على ضوء ( جوهر عامر، - 

  .273، ص 2023جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، سبتمبر المجلد الثامن، العدد الثالث، ، والإجتماعیة

.274 ، ص سه، مرجع نفجوهر عامر -  5 
6

-155 رقم یعدل ویتمم الأمر 2006 دیسمبر 20المؤرخ في  06 - 22من القانون  72ةلإجراء تضمنته المادا هذ -

  84.ج ج، عدد   ر  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج 1966یونیو  08المؤرخ في  66
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، هو حق خوله المشرع بالادعاء المدنيفالإدعاء المدني أو الشكوى المصحوبة 

للجمعیات الوطنیة المعتمدة والهیئات الوطنیة الناشطة  04/23الجزائري بموجب القانون 

ذوي الإحتیاجات الخاصة، بأن تدعي مدنیا أمام قاضي التحقیق للمطالبة بالتعویض عن 

الضرر الناجم عن هذه الجریمة أو أحد الصور المبین في هذا القانون، ویترتب عن هذا 

  .الإدعاء تحریك الدعوى العمومیة تلقائیا

ه المادة یتضح أنه یمكن للجمعیات الوطنیة المعتمدة التأسیس كطرف من خلال هذ

بالبشر، كون هذه الأخیرة تعتبر إحدى  الاتجارمدني أو قاضي التحقیق في جرائم 

مؤسسات المجتمع المدني، والتي باتت تلعب دورا مهما في التكفل بالحالات الاجتماعیة 

ت المتضرر من هذه الجریمة فهي تعمل على للأفراد وكونها الجهة الأكثر احتكاكا بالفئا

  .تلبیة متطلباتهم واحتیاجاتهم وخاصة الفئات الهشة والمحرومة وضحایا الجریمة

وإضافة لذلك سمح المشرع بموجب هذا القانون للهیئات الوطنیة الناشطة في مجال 

مدني حقوق الإنسان وحمایة الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإحتیاجات الخاصة بإدعاء 

بالبشر تجسیدا للدور الذي  الاتجارأمام قاضي التحقیق والتأسیس كطرف مدني في جرائم 

  .تسعى له هذه الهیئات

فقد إعترف التشریع الخاص بها بحقها بالتقاضي دفاعا عن مصالحها الذاتیة، فضلا 

عن المصالح الجماعیة التي أنشأت من أجلها، فكونها تدافع عن حقوق الإنسان وتحمي 

لفئات المستضعفة من الأطفال والنساء وذوي الإحتیاجات الخاصة وهم الفئة الأكثر ا

، فإذا 04/23عرضة لمثل هذه الاعتداءات الخطیرة المنصوص علیها بموجب القانون 

وقع فعل یشكل اعتداء على إحدى تلك المصالح، فللجمعیات الحق في رفع الدعوى مدنیا 

ة بالتعویض عن الأضرار القضاء الجزائي للمطالب سواء أمام القضاء المدني أو أمام

المعنویة التي لحقت بمصالحها الفردیة أو الجماعیة، ولها أن تباشر في ذلك المادیة و 

  2.على كافة الحقوق المعترف بها للطرف المدني

                                                                                                                                                                                

. .04/23 من القانون   39 1 المادةنظر ی - 
 

.275 ، صمرجع سابقجوهر عامر،  -  2
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  التحريالاستدلال و  ةمرحل :ثانیا

ة هي مرحلو  تستتبعهاالدعوى العمومیة على القضاء لابد من مرحلة قبل عرض 

یسیطر على هذه تحري على الجریمة وجمع الأدلة، و التمهیدیة یتم فیها ضبط المجرم و 

المرحلة جهاز یعرف في قانون الإجراءات الجزائیة بالشرطة القضائیة، وتسمى هذه 

المرحلة عند البعض بالمرحلة شبه القضائیة قیاسا على مرحلة لاحقة علیها تسمى 

  1).مرحلة التحقیق و المحاكمة(بالمرحلة القضائیة 

بالبشر  الاتجارالمتعلق بالوقایة من  04/23وبالرجوع إلى أحكام القانون 

منح صلاحیات إستثنائیة للضبطیة القضائیة بعد الجزائري ومكافحتها، نجد أن المشرع 

إخطار وكیل الجمهوریة في حال وقوع جریمة من هذا النوع بالإضافة إلى الإجراءات 

  .التي تمارسها في الظروف العادیة العادیة

 السالف الذكر 04/23من القانون  32المادة  نصت :المراقبة الإلكترونیة للمعطیات -1

الجزائیة یمكن لوكیل الجمهوریة أو قاضي مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات :" على

القضائیة التحقیق بعد إخطار وكیل الجمهوریة أن یأذن تحت رقابته، لضباط الشرطة 

  بالتسرب الإلكتروني إلى منظومة معلوماتیة أو نظام الاتصالات الإلكترونیة أو أكثر قصد

مراقبة الأشخاص المشتبه فیهم ارتكابهم جریمة من الجرائم المنصوص علیها في هذا 

  ".أنه فاعل معهم أو شریك لهم هامهمیالقانون وذلك بإ

بعد الحصول على إذن  القضائیةمن خلال نص المادة أن لضابط الشرطة یتضح 

  2.القیام بالتسرب الإلكتروني من وكیل الجمهوریة

التسرب الإلكتروني مصطلح جدید في القانون الإجرائي أدرجه المشرع  ویعتبر

المتعلق بالوقایة من التمییز  20-05من القانون رقم  26الجزائري من خلال المادة 

   1.وخطاب الكراهیة

                                                           
، دار البیضاء، الجزائر، ، دار بلقیس6، ط المقارنالجزائیة في القانون الجزائري و  الإجراءات، خلفيعبد الرحمان  -1

 .57، ص 2022

2
  .04/23من القانون  32نظر المادة ی -
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بالتسرب الإلكتروني أحد أنظمة البحث والتحري الخاصة التي تسمح لضابط  قصدیو 

الشرطة القضائیة أو لعون ضابط تحت مسؤولیة الأول بالتوغل في منظومة معلوماتیة 

بهدف الكشف عن جرائم محددة عن طریق إنشاء صفحات أسماء وهمیة مستعارة على 

  2.الاجتماعيمواقع التواصل 

نجد أن المشرع  04/23من القانون  32من نص المادة  02 وبالرجوع إلى الفقرة

الجزائري أقر بطلان التسرب الإلكتروني إذا كان من شأنه تحریض المشتبه فیهم على 

  3.إرتكاب الجریمة بغرض الحصول على دلیل ضدهم

تحریض الجناة من شأنه أن یؤدي إلى إرتكاب جریمة وبالتالي یعد ذلك تجاوزا 

بها ضابط الشرطة القضائیة وبالتالي یعد تجاوزا لمبدأ الشرعیة للمهمة التي كلف 

  .الإجرائیة

 بموجب ولتطبیق إجراء التسرب الإلكتروني یجب إحترام جملة من الضوابط نستشفها 

  : كما یلي 04/23من القانون  32المادة 

إلا بإذن من لا یجوز إجراء عملیة المراقبة الإلكترونیة المذكورة في نص المادة المذكورة  -

 .السلطة القضائیة المختصة، لأن ذلك یعتبر اعتداء على حرمة الحیاة الخاصة

أن یهدف اجراء التسرب الالكتروني إلى الحصول على أدلة رقمیة والتأكد من حالة  -

 .بالبشر أو التمكن من إحباط مخطط ارتكابها الاتجارالإشتباه في ارتكاب جریمة 

من نفس القانون جواز قیام ضابط الشرطة  33ادة وفي ذات السیاق تضمنت الم

القضائیة بإذن من وكیل الجمهوریة، أو من قاضي التحقیق بعد إخطار وكیل الجمهوریة 

إرتكاب بتحدید الموقع الجغرافي للضحیة أو للشخص المشتبه فیه إذا توافرت دواع ترجح 

  04/23.4جریمة منصوص علیها في القانون 

                                                                                                                                                                                
 أفریل 28، المتعلق بالوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة ومكافحتهما، المؤرخ في 20-05من القانون  26المادة  -1

  . 2020أفریل29، الصادرة في 25، ج ر، عدد 2020

2
  .103، ص مرجع سابق، الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري والمقارن، خلفيعبد الرحمان  -

3
تحت طائلة بطلان  یمنع على ضابط الشرطة القضائیة،:" على  04- 23من القانون  32/02المادة نصت  -

الإجراءات، إتیان أي فعل أو تصرف بأي شكل من الأشكال، من شأنه تحریض المشتبه فیهم على ارتكاب الجریمة 

  ." بغرض الحصول على دلیل ضدهم
4

  .04/23من القانون  33نظر المادة ی -
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تتنوع إختصاصات ضابط الشرطة القضائیة  :والشكاوى إلكترونیاتلقي البلاغات  -2

التي تمارس في مرحلة الإستدلال والتحري في إطار قیامه بمهمة الضبط القضائي، حیث 

 07/17من ق إ ج على ضوء التعدیل الذي أجرى علیها بالقانون رقم  12نصت المادة 

شرطة القضائیة، القضاة، یقوم بمهمة ال: " على مایلي 2017مارس  27المؤرخ في 

 17/01نصت المادة فیما ، ..."الضباط، الأعوان والموظفون المبینون في هذا الفصل

یباشر ضباط الشرطة القضائیة السلطات الموضحة في :" ج على أنه.إ.من ق

ویتلقون الشكاوى والبلاغات ویقومون بجمع الإستدلالات وإجراء  13و12 المادتین

  ." الابتدائیةالتحقیقات 

ومن خلال نص المادة یتضح أن ضابط الشرطة القضائیة یقوم بإجراء بحث 

تمهیدي أو تحقیق أولي إما بناءا على بلاغ أو شكوى أو بناءا على تعلیمات وكیل 

  1.الجمهوریة

آخر لضباط الشرطة  ختصاصاا 04/23 من القانون 34كما أضافت المادة 

تقنیة للتبلیغ عن جریمة من الجرائم المنصوص القضائیة یتمثل في إمكانیة وضع آلیات 

  .علیها في هذا القانون عبر الشبكة الإلكترونیة

یمارس ضابط الشرطة القضائیة هذا الإجراء بعد إخطار وكیل الجمهوریة الذي له 

 2.سلطة الأمر بالإستمرار في العملیة أو الأمر بإیقافها

طة القضائیة قصد تلقي كذلك إمكانیة توجیه ضابط الشر  35تضمنت المادة 

مع الحرص على الحفاظ  الجاریةمعلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحریات 

  .على السریة المتعلقة بهویة الضحایا والشهود وكذا المبلغین عن الجریمة

یخضع هذا الإجراء إلى وجوب إخطار وكیل الجمهوریة من طرف ضابط الشرطة 

  واستنادا لنفس المادة بمكن كذلك لضابط الشرطة القضائیة أن یطلب من أي ، القضائیة

أو تخص أشخاصا یجري البحث عنهم /نشر عبارات أو أوصاف و عنوان أو سند إعلامي

  .04/23أو متابعتهم في إحدى الجرائم المنصوص علیها في القانون 

                                                           
1

أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري على ضوء آخر التعدیلات لقانون الإجراءات الجزائیة محمد حزیط،  -

  .151ص ، مرجع سابق، القضائي والاجتهاد
2

  .04/23  من القانون  34 المادة ینظر  -
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إلا بناء على إذن لا یمكن لضابط الشرطة القضائیة أن یباشر هذا الإجراء ومنه 

  .مكتوب من وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا

إلى إمكانیة لجوء عناصر الشرطة  04/23من القانون  36المادة  وأشارت كذلك

القضائیة إلى أسالیب التحري الخاصة المنصوص علیها في القوانین ساریة المفعول وذلك 

  1.بالبشر الاتجارجمع الأدلة حول جرائم ب

المعدل  06/22ولقد أدرج المشرع الجزائري أسالیب التحري الخاصة في القانون 

والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة والمتمثلة في إعتراض المراسلات، إلتقاط الصور 

وتسجیل الأصوات والتسرب، بهدف التسریع في إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها 

ة في مجال الجریمة والتي باتت تتعدى حدود الدولة الضبطیة لمواكبة التطورات الحاصل

ذات القانون على وجوب قیام مصالح الأمن  من37 في حین أقرت المادة  2الواحدة،

أو للتعرف على الفاعلین على  بتبادل المعلومات فیما بینها، في إطار البحث عن الضحیة

  3.وإیقافهم 04/23إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها في القانون

أنه یجوز تفتیش  04/23من القانون  38أشارت المادة  :سكنیةتفتیش المحلات ال -3

المحلات السكنیة بناء على إذن مسبق ومكتوب صادر عن وكیل الجمهوریة أو بأمر من 

قاضي التحقیق المختص في كل ساعة من ساعات النهار أو اللیل لمعاینة الجرائم 

یقوم ضابط الشرطة القضائیة بهذا الإجراء في هذا القانون، و  المنصوص علیها في

مواجهة الشخص الطبیعي الذي له صفة الجهاز أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو 

سلطات بموجب قانون، وهذا في حال قیام مسؤولیته الجزائیة الحائزین على تفویض 

  .بالموازاة مع قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

ویقصد بالتفتیش الإنتقال إلى المسكن المراد تفتیشه بهدف البحث عن أشیاء تتعلق 

بالبشر أو إحدى الصور المنصوص علیها في هذا القانون، حتى یتسنى  الاتجاربجریمة 

                                                           
1
اللجوء إلى أسالیب التحري الخاصة المنصوص علیها في  یمكن:" أنهعلى  04/23من القانون 36نصت المادة  - 

  "التشریع الساري المفعول، لغرض جمع الأدلة حول جرائم الإتجار بالبشر

.277 ، صسابقمرجع جوهر عامر،  -  2
 

3
  .04/23من القانون  36المادة  ینظر -
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لهم البحث في أي مكان من المسكن بغرض الحصول على ما یفید في إظهار الحقیقة، 

التي ارتكبت بها الجریمة أو إنقاذ الضحایا أو أي شئ  وقد ینتهي التفتیش بضبط الأدوات

  1.له علاقة بالجریمة

أن یحصل بتفتیش المحلات السكنیة للإشارة، فإن لقیام ضابط الشرطة القضائیة 

من القانون  38على إذن مسبق من طرف وكیل الجمهوریة، وهو ما نصت علیه المادة 

04/23.  

  بالبشر الاتجارالمحاكمة في جریمة مرحلة التحقیق و : الفرع الثاني

إذا ما توصل وكیل الجمهوریة بمحضر الضبطیة القضائیة المتعلق بوقائع الجریمة 

أو شكاوى المتضررین یتولى مهمة تصنیف القضیة حسب خطورتها، ویطلب من قاضي 

  2.التحقیق في القضیة المطروحة أن یقوم بالتحقیق فیها

، 3بالبشر من قبیل الجنایات فالتحقیق فیها یكون وجوبیا الاتجاروبتصنیف جریمة 

لمحاكمة المتهمین إلا بعد  زائیةولا یمكن لوكیل الجمهوریة أن یحیلها على جهة الحكم الج

  4.إجراء تحقیق فیها من قاضي التحقیق

السالف الذكر التي تعاقب على  04/23من القانون  40بالرجوع إلى نص المادة 

، وبموجب )15(إلى خمسة عشرة سنوات) 05(بالحبس من خمسة البشرب الاتجارجریمة 

وبالتالي لا یمكن لوكیل  5،فإن هذه الجریمة تعتبر جنایة ج.ع.قمن  05أحكام المادة 

الجمهوریة أن یحیلها على جهة الحكم الجزائیة إلا بعد إجراء تحقیق فیها من قاضي 

  . التحقیق

                                                           
1

  . 277، ص مرجع سابقجوهر عامر،  -

القانون الجزائري على ضوء آخر التعدیلات لقانون الإجراءات الجزائیة  أصول الإجراءات الجزائیة فيمحمد حزیط،  -2

 .191، ص مرجع سابق والإجتهاد القضائي،

3
  . قانون الإجراءات الجزائیةمن   66  المادة ینظر - 

4
  "التحقیق الإبتدائي وجوبي في مواد الجنایات:"  ج إذ نصت على.إ.من ق  66هذا الشرط تضمنته المادة  -

5
الإعدام، السجن المؤبد،  :هي في مادة الجنایات الأصلیةالعقوبات :" على أن من ق ع ج  05حددت المادة  -

 .سنة (20)وعشرین )05(خمس سنوات  السجن المؤقت لمدة تتراوح بینو 
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قد خص مرحلة  04/23أن المشرع بموجب القانون الأولفي الفرع وكما وضحنا 

التحري وجمع الإستدلالات التي تقوم بها الشرطة القضائیة بقواعد خاصة تحت إشراف 

النیابة العامة والتي تعتبر ممیزة عن الإجراءات المتبعة في الجرائم العادیة، فنفس الشئ 

قر لها المشرع جملة من القواعد كذلك بالنسبة لمرحلة التحقیق وكذا مرحلة المحاكمة التي أ

  .بالبشر الاتجارتتعلق بصفة خاصة بتوفیر الحمایة لضحایا 

  بالبشر أثناء مرحلة التحقیق الاتجارأحكام المتابعة الجزائیة الخاصة بجریمة : أولا

تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقیق والمحاكمة المنصوص علیها 

في المتابعة الجزائیة " حكام الواردة في الفصل الثالث المعنون في ق إ ج مع مراعاة الأ

  .1"في التحقیقات" من الباب الثاني تحت عنوان" للشخص المعنوي

بالبشر ومكافحتها بأحكام  الاتجارالمتضمن جریمة  04/23من القانون  31إلا أن المادة 

خاصة بمرحلة التحقیق، إذ أنه یمكن للجهة القضائیة المختصة بمناسبة التحقیق في 

مقدمي الخدمات أو أي شخص آخر بتسلیمها أي  بالبشر أن تأمر الاتجارجریمة 

معلومات أو معطیات ذات صلة تكون مخزنة باستعمال وسائل تكنولوجیات الإعلام 

  .ئلة العقوبات المنصوص علیها في التشریع الساري المفعولوالإتصال، تحت طا

كما یمكنها أن تأمر مقدمي الخدمات، تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في 

بالتدخل الفوري لسحب أو تخزین المحتویات التي یتیحون الاطلاع علیها أو  نفس القانون

جعل الدخول إلیها غیر ممكن عندما تشكل جریمة من الجرائم المنصوص علیها في هذا 

القانون، أو بوضع ترتیبات تقنیة تسمح بسحب أو تخزین هذه المحتویات أو لجعل 

  2.الدخول إلیها غیر ممكن

ق بالإجراءات التي یقوم بها قاضي التحقیق بمناسبة القیام هذه الأحكام تتعل

  :3بالتحقیق، أما سلطات قاضي التحقیق في مواجهة الشخص المعنوي فنمیز بین حالتین

                                                           
1
  .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 65المادة  ینظر - 

2
 .04/23من القانون 31 ة الماد ینظر -
3

أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري على ضوء آخر التعدیلات لقانون الإجراءات الجزائیة محمد حزیط،  -

  .352 ، صمرجع سابق والإجتهاد القضائي،
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  :للشخص المعنويحالة الشخص الطبیعي الممثل  -1

إجراءات الدعوى العمومیة المقامة ضد الشخص المعنوي  خلال كامل مراحل سیر

سواء أثناء مرحلة التحقیق أو المحاكمة أیا كانت الصفة التي یحوزها ممثل الشخص 

المعنوي كممثل قانوني له، أو كوكیل قضائي، فإن في القانون الجزائري لم یرد أي نص 

یجیز فیه إتخاذ ضده في قانون الإجراءات الجزائیة ویحدد فیه المشرع وضعیته و 

  .الإجراءات التي تتخذ ضد الشاهد المتخلف عن الحضور

وعلیه فإن تطبیقا لمبدأ الشرعیة الجنائیة لا یجوز في القانون الجزائري إتخاذ ضد 

الممثل القانوني للشخص المعنوي أو وكیله القضائي أي إجراء من الإجراءات التي یمكن 

لا یجوز إجبار ممثل الشخص المعنوي لذلك  ،ضورإتخاذها ضد الشاهد الممتنع عن الح

الحضور بواسطة القوة العمومیة سواء أمام قاضي التحقیق أو أمام جهة الحكم، ولا  على

  1.توقع علیه الغرامة المقررة للشاهد

  حالة الشخص المعنوي ذاته -2

ج جملة من التدابیر من ق إ 04مكرر  65بموجب المادة  أقر المشرع الجزائري

یجوز لقاضي :" على أنه مرحلة التحقیق، حیث تنص یخضع لها الشخص المعنوي أثناء

  :التحقیق أن یخضع الشخص المعنوي لتدبیر أو أكثر من التدابیر الآتیة

 ،إیداع كفالة 

 ،تقدیم تأمینات عینیة لضمان حقوق الضحیة 

 ،المنع من إصدار شیكات أو إستعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغیر 

  المرتبطة بالجریمة الاجتماعیةالمنع من ممارسة بعض النشاطات المهنیة أو. 

دج إلى 100.000یعاقب الشخص المعنوي الذي یخالف التدبیر المتخذ ضده بغرامة من 

  .قیق، بعد أخذ رأي وكیل الجمهوریةدج بأمر من قاضي التح500.000

  

                                                           
1
  .186، ص سابقمرجع ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويمحمد حزیط،  - 
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 بالبشر أثناء المحاكمة  الاتجارالقواعد الخاصة بحمایة ضحایا : ثانیا

الإحالة إلى المحاكمة هي مرحلة مهمة من مراحل الدعوى العمومیة من طور 

 .الإتهام أو التحقیق إلى طور المحاكمة

 نهاإ كما أن مرحلة المحاكمة لا تقل أهمیة عن المراحل الأولى للدعوى العمومیة بل

من أهم المراحل نظرا للضمانات الهامة التي تكتسیها، فمن خلال هذه المرحلة یتحدد 

المنسوبة إلیه، فیقوم القاضي بالفصل في الدعوى إما  أو التهمموقف المتهم من التهمة 

  1.تهام أو سلطة التحقیقلاأو بالإدانة وفقا لقناعة مستقلة من قناعة جهة ابالبراءة 

دعوى یجب أن تعهد المحاكمة لقاضي متخصص، وأن تتهیأ لكن قبل الفصل في ال

له وللخصوم كل ظروف المحاكمة العادلة الموافقة للمواثیق الدولیة الإنسانیة، الدستور 

  2.والقوانین الداخلیة

المشرع بموجب  فهذه المرحلة تحكمها مجموعة من القواعد والأحكام، أضاف لها

یقتضي توافرها أثناء مرحلة المحاكمة في  مجموعة من الشروط التي 04/23القانون 

بالبشر  الاتجاربالبشر كلها تنصب في إطار حمایة ضحیة أو ضحایا  الاتجارجریمة 

 : على ضرورة العمل فور بدایة التحقیق والمحاكمة على 28بحیث نصت المادة 

كما یمكن للسلطات القضائیة أن تأمر بمنع و  ضحیة وجنسیتها وسنها،الالتعرف على - 

 .بالبشر الاتجارمن ضحیة  الاقترابأو  الاتصالالمشتبه فیهم أو المتهمین من 

 إجراءكما یمكن الترخیص للضحیة الأجنبي بالبقاء بالإقلیم الوطني إلى غایة انتهاء  -

 3.التحقیق أو المحاكمة

الحمایة للضحایا، وعدم الإفصاح عن هویتهم ضرورة اتخاذ التدابیر الكفیلة بتوفیر  -

والحفاظ على سریة الدعوى العمومیة، دون الإخلال بحق الدفاع ومقتضیات مبدأ 

  .الوجاهیة

                                                           

.411 ص مرجع سابق،، والمقارن القانون الجزائريالإجراءات الجزائیة في ، لفيعبد الرحمان خ -  1
 

 . 411 ، صنفسه المرجع -  2
 

.04/23 من القانون    28 المادة  -  3
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كما یجب أن تضمن الإجراءات القضائیة حمایة الضحایا وبصفة خاصة النساء  -

 1.والأطفال والفئات المستضعفة، من التعرض للإیذاء مرة أخرى

أكد المشرع على ضرورة حمایة ضحایا  29و 28أن بموجب المواد  وعلیه نجد

أو  الاستدلالاتبالبشر في جل مراحل تحریك الدعوى العمومیة سواء مرحلة  الاتجار

بالبشر على أنه كل شخص  الاتجارالتحقیق أو المحاكمة، ولقد عرف هذا القانون ضحیة 

طبیعي تعرض لأي ضرر مادي أو جسدي أو معنوي ناجم مباشرة عن أحد أشكال 

بالبشر المنصوص علیه في هذا القانون بغض النظر عن الجنس أو العرق أو  الاتجار

اللون أو النسب أو اللغة أو الجنسیة، أو الأصل القومي، أو الإعاقة، أو بصرف النظر 

  . تكب الجرم قد عرفت هویته أو قبض علیه أو تمت محاكمته أو إدانتهعما إذا كان مر 

  :كما أكد في نفس السیاق على ضرورة

تعریف الضحیة أو الشاهد بحقوقه القانونیة باللغة التي یفهمها مع إتاحة الفرصة لهما  -1

 .والاجتماعیةللتعبیر عن احتیاجاتهما، القانونیة 

ین أنها بحاجة لذلك أو وضعها بأحد مراكز الإیواء عرض الضحیة على الطبیب إذ تب -2

 .أو أي مؤسسة أخرى

توفیر الحمایة الأمنیة اللازمة للضحیة والشاهد متى كانت في حاجة إلیها وفقا  -3

  2.للتشریع الساري المفعول

                                                           

.04/23 من القانون    29 المادة -  1
 

280  -279 ، صمرجع سابقجوهر عامر،  -  2
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 الاتجارللشخص المعنوي عن جریمة  المقررة الجزاءات :الثاني المبحث

  بالبشر

یترتب على قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، أنتوقع علیه إحدى العقوبات 

التي یقررها له القانون بما یتلاءم مع طبیعته، وقد كانت مسألة العقوبات المطبقة على 

الأشخاص المعنویة في كثیر من الأحیان في صلب المناقشات الدائرة حول موضوع 

نوي، إذ كانت إحدى حجج المعارضین لفكرة إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المع

بعض العقوبات علیها،  استحالةعلى أساس تقوم المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

لكن بعد الجدال الكبیر بین المؤیدین والمعارضین لتوقیع العقوبات على الشخص 

المعنوي، واتساع نطاق تطبیق عقوبة الغرامة، وابتكار عقوبات جدیدة تتلاءم مع طبیعة 

الشخص المعنوي، وتقدیم عدد من الفقهاء علم العقاب العدید من العقوبات التي یمكن 

ومتنوعة بالشكل  طبیعيعقوبات الشخص التكاد تساوي  ،على الشخص المعنوي تطبیقها

المناسب، منها ما یمس أمواله كالغرامة والمصادرة، ومنها ما یمس حیاة الشخص كالحل، 

ومنها ما یقید حریته ونشاطه، كحظر نشاطه وغلقه، ومنها ما یمس اعتباره وسمعته كنشر 

  .الإدانة

دأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي كمبدأ عام في غالبیة الدول مب ىوتبن 

تقریر على أصبحت المواثیق الدولیة والقوانین المقارنة تحرص  بعد أن تشریعها الجنائي،

  .لتي تتلاءم وطبیعة الشخص المعنويعدد من العقوبات ا

كما لم یتوقف اهتمام القوانین الجنائیة للدول التي أقرت المسؤولیة الجزائیة 

أیضا بموضوع  واهتمتشخاص المعنویة عند تحدید أنواع العقوبات التي تطبق علیها، للأ

تخفیف العقوبات وتشدیدها بالنسبة لها، على غرار ما نصت علیه بالنسبة للشخص 

وبأحكام رد  ةالخاصة بالأشخاص المعنوی قضائیةالطبیعي وبمسألة صحیفة السوابق ال

  .الإعتبار لها

أنواع العقوبات المقررة للشخص المعنوي عن إلى رض وعلى هذا الأساس سنتع

ثم القواعد الخاصة بتطبیق العقوبات على الشخص ) المطلب الأول(بالبشر الاتجارجریمة 

  ).المطلب الثاني(المعنوي 
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 الاتجارأنواع العقوبات المقررة للشخص المعنوي عن جریمة : المطلب الأول

  بالبشر

أن توقع على العدید من العقوبات التي یمكن  على النصحرص المشرع الجزائري 

على الأشخاص المعنویة الخاصة المعنیة بتطبیق المسؤولیة الجزائیة علیها، فقد خصص 

الصادر في  15/04المشرع الجزائري عند تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون 

بابا مستقلا للعقوبات التي توقع على الأشخاص المعنوي، وعلیه فإننا  2004/11/10

 ثم العقوبات التكمیلیة) الفرع الأول(للشخص المعنوي العقوبات الأصلیةسنتطرق بدایة إلى 

  ).الفرع الثاني( للشخص المعنويالمقررة 

  ات الأصلیة العقوب: ولالفرع الأ 

والتبعیة التي تطبق على الأشخاص  نص المشرع الجزائري على العقوبات الأصلیة

المؤرخ في  23/06إذا ما تقررت مسؤولیتها الجنائیة بموجب القانون رقم  یةالمعنو 

، 2مكرر18و1مكرر18مكرر، 18في الباب الأول في المواد  20/12/2006

، وجعل المشرع عقوبة الغرامة كعقوبة أصلیة تتقرر للشخص المعنوي أیا 3مكرر18و

  .بالبشر الاتجاركانت الجریمة التي من بینها جریمة 

نظام الغرامة المحددة التي یحدد فیها القانون حدها أن المشرع الجزائري اعتمد  كما

الغرامة أنها عقوبة مالیة " عبد االله أوهایبیة"الدكتور  وقد عرف 1الأدنى وحدها الأقصى،

أصلیة بدورها یقررها القانون في جمیع أنواع الجرائم جنایات، جنح ومخالفات، ینطق بها 

الحكم على المتهم المحكوم علیه بإلزامه یدفع مبلغ مالي من النقود للخزینة العمومیة یقدره 

  2.القاضي وفق القواعد المقررة بهذا الشأن وعملا بمبدأ الشرعیة

العقوبات "نجدها تنص على أنمن ق ع  01مكرر فقرة 18المادة لنص رجوع وبال

الغرامة التي تساوي  :"الجنح هيالجنایات و على الشخص المعنوي في مواد  تطبقالتي 

                                                           
1

  .290، ص مرجع سابقعبد االله أوهایبیة،  -

  .290 ، صنفسه المرجع -  2
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الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي )05(إلى خمس مرات )01(من مرة واحدة 

  ."في القانون الذي یعاقب على الجریمة

 الاتجارالمتعلق بالوقایة من  04/23من القانون  50إلى  40وباستقراء المواد من 

بالبشر ومكافحته، فإن القیمة الأقصى للغرامة الواردة في النصوص المذكورة تقدر بـ 

  .مكرر من ق ع ج18دج وذلك بناء على أحكام المادة  20.000.000

المعنویة في القانون نشیر في الأخیر أن ما یمیز نظام العقوبات المقرر للأشخاص 

المؤرخ في  15/04بموجب القانون رقم  2004الجزائري عند وضعه لأول مرة في سنة 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، أنه لم یمیز بین العقوبات الأصلیة  2004/11/10

ع الجزائري عالج هذه المسألة عند التعدیل في سنة والعقوبات التكمیلیة إلا أن المشر 

بأن وصف العقوبات 2006 دیسمبر 20المؤرخ في  23/06بموجب القانون رقم  2006

  .مكرر بالعقوبات التكمیلیة18من المادة  02الأخرى المنصوص علیها في البند 

ا تعد وهكذا أصبحت الغرامة هي العقوبة الأصلیة فقط بالنسبة للشخص المعنوي فیم

  1.باقي العقوبات التكمیلیة

  العقوبات التكمیلیة: الفرع الثاني

من الحقوق  یة، تتضمن الإنتقاصهي عقوبة إضافیة أو ثانو العقوبة التكمیلیة 

الوطنیة وبعض الحقوق الأخرى التي یقدر المشرع مدى ضرورة المدنیة والسیاسیة أو 

العقوبات :" ع ج على أنمن ق  03/04فتنص المادة  2،القضاء بها على المحكوم علیه

التكمیلیة هي تلك التي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیة، فیما عدا 

  ".الحالات التي ینص علیها القانون صراحة، وهي إما إجباریة أو إختیاریة

مت المادة هي عقوبة لاحقة لعقوبة أصلیة، ونظ التكمیلیة اتالعقوبوهذا یعني أن 

  :اب التكمیلیة وهي كما یليبع ج أنواع العقو مكرر من ق 18

  

                                                           

.120 ، صمرجع سابقالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري، محمد حزیط،  -  1
 

 .291 ، صمرجع سابق، عبد االله أوهایبیة-  2
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  حل الشخص المعنوي: أولا

أو  الاقتصادیةإنهاء وجوده من الحیاة السیاسیة أو  یقصد بحل الشخص المعنوي

تماما بحیث لا یعود له أي وجود، والحل بالنسبة للشخص المعنوي یقابل  الاجتماعیة

إذ أنه أشد  –الإعدام بالنسبة للشخص الطبیعي، ولما كان على درجة كبیرة من الخطورة 

والجسامة لم یوجب المشرع على القاضي  -أنواع العقوبات الموقعة على الشخص المعنوي

وبالعودة إلى النصوص التي نصت على  1،النطق به، بل ترك له سلطة تقدیریة في ذلك

هذه العقوبة یبین أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى شروط وحالات تطبیق عقوبة الحل 

  2.بالنسبة للشخص المعنوي

  غلق المحل أو المؤسسة أو المنشأة: ثانیا

المحل منع ممارسة النشاط الذي كان یمارس فیه قبل الحكم " بغلق" دیقص

من حیث المبدأ المتمثل في وقف المحل أو " الحل"بالإغلاق، فهذه العقوبة تشبه عقوبة 

یكون مؤقتا، أما " الغلق"المنشأة أو المؤسسة إلا أنها تختلف عنها من حیث أن الوقف في 

  3.نوي نهائیا ومؤبدافیكون إنهاء وجود الشخص المع" الحل"

مكرر من ق ع 18وقد كان المشرع الجزائري یعتبرها عقوبة أصلیة وفقا لنص المادة 

قبل هذا  إعتبرها، حیث 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15/04ج بموجب تعدیل القانون 

 2006دیسمبر 20المؤرخ في  23/06التعدیل تدبیرا من التدابیر العینیة، أما بعد تعدیل 

مكرر تعدیلا 18فقد أصبحت عقوبة الغلق عقوبة تكمیلیة عندما أدخل على نص المادة 

العبارة هي عقوبات لهذه  مما یعني "واحد أو أكثر من العقوبة الآتیة"تضمن عبارة 

  4.في التشریع الجزائري العقوبة الأصلیة الوحیدةتكمیلیة، وتبقى بذلك عقوبة الغرامة هي 

                                                           
1

مجلة الحقوق والعلوم ، )الجزاءات الجنائیة الموقعة على الشخص المعنوي في التشریع الجزائري(إدریس قرفي، -

  .150 ص ، 2010، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، أكتوبر 03، العدد 03، المجلد السیاسیة
2

  .123، ص مرجع سابق، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائريمحمد حزیط،  -

.154 إدریس قرفي، مرجع سابق، ص  -  3 

.154 ، صالمرجع نفسه -  4
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  المعنوي من الصفقات العمومیةإقصاء الشخص : ثالثا

بجزاء الإقصاء من الصفقات العمومیة حرمان الشخص المعنوي في أیة یقصد 

عملیة یكون طرفها أحد أشخاص القانون العام، وفي القانون الجزائري نص المشرع على 

  .1بالغرامةع بصفة جوازیة بعد الحكم من ق  مكرر18هذا الجزاء كقاعدة عامة في المادة 

الشخص المعنوي الذي یخضع لهذه العقوبة من المشاركة في جمیع الأسواق یمنع 

العامة التي تدار بواسطة شخص معنوي عام، وتنطوي على شروط إستثنائیة وغیر مألوفة 

في القانون العام أو التي تساهم في تنفیذ مرفق عام، وبالتالي یصبح الشخص المعنوي 

اشرة بشأن الصفقات العامة، سواء تلك التي تتعلق المحكوم علیه غیر قادر على التعاقد مب

بالأشغال العامة أو التورید أو تقدیم خدمات، كما أنه لا یستطیع المساهمة في هذه 

  2.الصفقات بطریق غیر مباشر أي بواسطة التعاقد مع شركاء الشخص المعنوي العام

  المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو إجتماعیة: رابعا

على  رظیح أنه لمنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو إجتماعیةقصد بای

الشخص المعنوي ممارسة ذلك النشاط المعین ونص علیه المشرع الجزائري كعقوبة 

تكمیلیة في الجنایات والجنح المرتكبة من قبل الشخص المعنوي، وذلك في المادة 

على أن یكون ذلك المنع بشكل مباشر أو غیر  23/06مكرر من ق ع ج رقم 18

سنوات، على أنه لم ینص على هذه  05مباشر، ویكون إما نهائیا أو لمدة لا تتجاوز 

  3.العقوبة في المخالفات المرتكبة من قبل الشخص المعنوي

  المصادرة: خامسا

أو  ،بصفة عامة هي جزاء مالي مضمونه الإستیلاء لحساب الدولة المصادرةتعني 

  له علاقة بجریمة وقعت أو یخشى وقوعها جبرا على صاحبه  ءشيأو  ،غیرها على مال

                                                           

 .314 ، ص مرجع سابقبلعسلي،  ویزة  -  1 

 .313 ص ، نفسه المرجع -  2 

.94 ، ص مرجع سابقفارس نعیجاوي،  -  3 
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للمال وتعد المصادرة من العقوبات الفعالة إذ یترتب علیها خسارة الشخص  1،وبلا مقابل

زع ملكیة نومن ثم ردعه واستئصال أسباب الجریمة لدیه فضلا عن أن  ،المصادرة محل

  2.مقابل أو فائدة للمحكوم علیهذلك المال یتم دون 

مكرر من ق ع ج 18وقد نص المشرع الجزائري على عقوبة المصادرة في المادة 

إحداها أو أكثر إلى جانب عقوبة الغرامة على كإحدى العقوبات التكمیلیة التي توقع 

من ق ع ج  01مكرر18الشخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح، فیما نصت المادة 

إمكانیة توقیع عقوبة المصادرة في المخالفات ویكون محلها الأشیاء التي  أیضا على

  3.أستعملت في ارتكاب الجریمة أو نتجت عنها

  نشر وتعلیق حكم الإدانة: سادسا

نشر الحكم الصادر بالإدانة یعني إعلانه وإذاعته بأي وسیلة إتصال سمعیة أو 

  4.بحیث یصل علمه إلى عدد كاف من الأشخاص الطبیعیین ،مرئیة مهما كانت الوسیلة

من قع ج كإحدى رر مك18فقد نص المشرع الجزائري على هذه العقوبة في المادة 

العقوبات التكمیلیة التي یمكن للقاضي توقیعها على الشخص المعنوي إلى جانب عقوبة 

من   01 فقرة18ت المادة الغرامة في مواد الجنایات والجنح التي یسأل عنها جزائیا، وحدد

ق ع ج مدة النشر في حالة التعلیق على الجدران بأن لا تتجاوز شهر واحد، وبأن تكون 

مصاریف النشر والتعلیق على نفقة المحكوم علیه، على أن لا تتجاوز مصاریف النشر 

  5.المبلغ الذي یحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض

  

                                                           
د ط، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، القاهرة،  ،)القسم العام(شرح قانون العقوبات فتوح عبد االله الشادلي،  - 1

  .329، ص 2003

545 ، صمرجع سابقحسام عبد المجید جادو،  -  2
 

3
  .120، ص مرجع سابق، الجزائري المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانونمحمد حزیط،  -
4

، رسالة ماجستیر، كلیة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادیةرامي یوسف محمد ناصر،  -

  .88، ص 2010الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
5

  . من ق ع ج18نظر المادة ی -
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الجدران فقد  لصق الحكم علىولضمان تنفیذ هذه العقوبة وتحقیق غایتها عن طریق 

المعلقات الموضوعیة تطبیقا لحكم القاضي  تمزیقنص على من یقوم بإتلاف أو إخفاء أو 

أشهر إلى ) 03(منه بالحبس من ثلاث  02فقرة  18بالنشر كلیا أو جزئیا بموجب المادة 

مع الأمر من جدید بتنفیذ دج  200.000إلى  25.000ن ، وبغرامة مالیة م)02(سنتین 

  1.التعلیق على نفقة الفاعل

  الوضع تحت الحراسة القضائیة: سابعا

، ویقصد به وضع الشخص المعنوي بالإشراف القضائيیسمى هذا الوضع أیضا 

ین تحت إشراف القضاء، فهو یشبه نظام الرقابة القضائیة المطبقة على الأشخاص الطبیعی

المقترن بالوضع تحت الإختبار الذي یقرره المشرع الفرنسي ویتقارب مع نظام وقف التنفیذ 

 من قانون العقوبات  40/132 لطبیعیین المنصوص علیه في المادةللأشخاص ا

  .2الفرنسي

نطاق تطبیق عقوبة الوضع تحت الحراسة مكرر من ق ع ج 18وحددت المادة 

أنواع أخرى من العقوبات التكمیلیة التي تطبق إحداها القضائیة كعقوبة تكمیلیة من بین 

  3.أو أكثر إلى جانب عقوبة الغرامة على الشخص المعنوي

والملاحظ أنه بالنسبة للقانون الجزائري لم یتطرق كلیا إلى إجراءات تطبیق عقوبة 

الوضع تحت الحراسة القضائیة بالنسبة للشخص المعنوي على خلاف القانون الفرنسي 

من قانون العقوبات 46-131تطرق بالتفصیل إلى هذه الإجراءات في المادة الذي 

أن یعین و الجزاء  االفرنسي، فوفقا لهذه المادة یتعین على القاضي الذي یصدر الحكم بهذ

هذه المهمة لا یمكن أن تخص  أنو یحدد مهمته،   أنو أیضا في ذات الحكم وكیلا قضائیا 

إلا الأنشطة التي أثناء ممارستها أو بمناسبتها ارتكبت الجریمة، ویجب على الوكیل 

أن  إلى قاضي تطبیق العقوباتأشهر تقریرا ) 06(القضائي أیضا أن یقدم كل ستة 

                                                           

.129 –128 ، صمرجع سابقمحمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري،   -
1
 

2
  .156، ص مرجع سابققرفي، إدریس  -
3

  .ق ع ج من  18المادة  ینظر -
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یعرض الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم بالوضع تحت الحراسة القضائیة، ویجوز 

  1.الأخیرة إما أن یحكم بعقوبة جدیدة أو تنهي الحراسة القضائیةلهذه 

  القواعد الخاصة بتطبیق العقوبات على الشخص المعنوي: المطلب الثاني

مبدأ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة وسن العقوبات الجزائیة  سنادإن إ

، لا یكفي وحده لتكریس تطبیقه بصورة فعالة تشریع من التشریعاتأي  فيالمطبقة علیها 

علیها ما لم یشمل أیضا وضع القواعد الخاصة بنظام تطبیق العقوبات المطبق علیها، أي 

سن النصوص التي تنظم مسألة تطبیق نظام ظروف التخفیف الذي یطبق علیها، وكذلك 

مختلف ما قررته  مسألة تشدید العقوبة علیها في الحالات التي تقتضیها خطورتها، بمثل

تشریعات بالنسبة للشخص الطبیعي، ووضع نصوص خاصة تنظم صحیفة السوابق 

القضائیة التي تقید فیها تلك العقوبات، ونصوص أخرى تنظم أحكام رد الإعتبار المطبقة 

  .علیه

وقد منح المشرع الجزائري سلطات تقدیریة لقاضي الحكم عند تحدید العقوبة التي 

المعنوي كما هو الشأن بالنسبة لسلطاته التقدیریة عند توقیع العقوبة  یوقعها على الشخص

على الشخص الطبیعي، كما منح له السلطة التقدیریة لتطبیق ظروف التخفیف على 

الشخص المعنوي، فیما منع عنه تطبیق ظروف التخفیف بالنسبة لأنواع معینة من الجرائم 

  .دوأجاز له تشدید العقوبة علیه في حالة العو 

الفرع (ولدراسة هذا المطلب سنتطرق بدایة إلى حالات تطبیق ظروف التخفیف

وأخیرا صحیفة السوابق القضائیة ، )الفرع الثاني(ثم حالات تطبیق ظروف التشدید )الأول

  ).الفرع الثالث(للأشخاص المعنویة وأحكام رد الإعتبار المطبقة علیها 

  حالات تطبیق ظروف التخفیف: الفرع الأول

أو العقوبة على المجرم أن تستدل العقوبة الأصلیة للجریمة  صد بتخفیف العقابیق

إذ لم یتطرق المشرع الجزائري لمسألة تطبیق ظروف التحفیف  ،2أخف منها نوعابعقوبة 

                                                           

ص ،مرجع سابقللشخص المعنوي في القانون الجزائري،  المسؤولیة الجزائیة محمد حزیط، -  136.  1
 

.313 ، صمرجع سابقعبد االله أوهایبیة،  -  2
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على الشخص المعنوي عند إقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي صراحة بموجب 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وهو  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04-15القانون رقم 

ما ترك الباب مفتوحا للتساؤل وقتها حول ما إذا أجازها أو منعها على الشخص المعنوي، 

منه،  07مكرر 53أدرج نصا صریحا هو المادة  2006ولكنه عند تعدیل قانون العقوبات 

  .المعنويالتي أجازت تطبیق ظروف تطبیق ظروف التخفیف على الشخص 

وحددت مجال تطبیق ظروف التخفیف بالنسبة للشخص المعنوي في الغرامة فقط 

ولم یفصل المشرع ظروف التخفیف 1دون باقي أنواع العقوبات الأخرى المطبقة علیه،

المقررة للشخص المعنوي كما فعل مع الشخص الطبیعي وجاء نص عام وحید في المادة 

، غیر أنه حاول أن یفرق بین صورتین، والمخالفاتتشمل الجنایات والجنح 07مكرر 53

  .صورة الشخص المعنوي غیر المسبوق وصورة الشخص المعنوي المسبوق

  صورة الشخص المعنوي غیر المسبوق: أولا

للمحكمة إذا ما رأت أن الشخص   07مكرر53الفقرة الثانیة من المادة أجازت 

روف التخفیف وتقرر بشأنه عقوبة غرامة المعنوي مسؤولا جزائیا ولو لوحده أن تقیده من ظ

  2.لا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للشخص الطبیعي

  صورة الشخص المعنوي المسبوق: ثانیا

كان الشخص المعنوي مسبوق قضائیا وتقررت إدانته جزائیا بمناسبة الجریمة إذا 

الجدیدة مع إفادته من ظروف التخفیف فإنه لا یجوز النزول بالغرامة عن الحد الأقصى  

مكرر  53المقرر قانونا لعقوبة الجریمة بالنسبة للشخص الطبیعي وهذا ما أكدته المادة 

  3. 01فقرة 07

                                                           

136 ، صمرجع سابق محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري، -  1
 

2
المعدل  06/12/20المؤرخ في  23/06وحالة العود على ضوء القانون رقم الظروف المخففة (مبروك مقدم،  -

  .267، ص 2008، فیفري 1، عدد 2مجلد مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة،، ) والمتمم لقانون العقوبات
3

  .267ص،  مرجع نفسهمبروك مقدم،  -
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من القانون  54وما جاءت به المادة  07مكرر 53ته المادة وبمقارنة ما تضمن

تخفیف العقوبة نجد أن هذه الأخیرة جاءت بأحكام خاصة حیث أن المشرع حدد  04/23

  .بالبشر الاتجارالمقررة عن جریمة العقوبة  1/3في ألا یتجاوز ثلث 

بالبشر تبرره خطورة  الاتجارللعقوبة المقررة لجریمة  تحدید مجال التخفیف بالنسبة 

  .آثارها الوخیمةالجریمة و 

للإشارة فإن الشخص المعنوي المسبوق قضائیا هو كل شخص معنوي محكوم علیه 

  1.أجل جریمة من القانون العامنهائیا بغرامة نافذة أو موقوفة التنفیذ من 

  حالات تطبیق ظروف التشدید: الفرع الثاني

من الظروف المشددة للعقاب وهي صفة تقوم في مرتكب الجریمة بعد  العود للجریمة

  2.كون قد حكم علیه نهائیا عن جریمة سابقة وتوافرت فیه شروط العودیأن 

أنه إذا سبق الحكم نهائیا على شخص معنوي من 05مكرر 54وقد تضمنت المادة

أجل جنایة أو جنحة معاقب علیها قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي حدها الأقصى یفوق 

وقامت مسؤولیته الجزائیة من جراء ارتكاب جنایة، فإن النسبة القصوى ، دج500.000

لمنصوص علیها مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة ا) 10(للغرامة المطبقة تساوي عشر

 . في القانون الذي یعاقب على هذه الجنایة

یتبین من النص المذكور أنه یشترط لتطبیق العود في هذه الحالة أن یكون قد سبق 

 مشددة،الحكم نهائیا على الشخص المعنوي لارتكاب جنایة أیا كانت عقوبتها أو جنحة 

دج وأن تكون  500.000الطبیعي بشأنها یفوق حدها الأقصى  الغرامة للشخصعقوبة 

الجریمة الثانیة المرتكبة جنایة أیا كان عقوبتها، فیما لم یشترط المشرع في هذه الحالة أن 

تكون الجریمة الثانیة نفس الجنایة، أو مماثلة لها، ولم یشترط أیضا مضي مدة معینة بین 

  .الحكم النهائي السابق والجریمة الجدیدة

                                                           
1

  .من ق ع ج 08مكرر  53المادة  -
2

  .327، صمرجع سابقعبد االله أوهایبیة،  -
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بالبشر فإن  الاتجارالمتعلق بالوقایة من  04/23ن من القانو  41فوفقا لنص المادة 

دج 200.000.000تكون في حدود  حال تشدید العقوبة، العقوبة المقررة للشخص المعنوي

  .دج20.000.000یساوي  41باعتبار الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقرر في المادة 

ام رد الإعتبار صحیفة السوابق القضائیة للأشخاص المعنویة وأحك: الفرع الثالث

  المطبقة علیه

نظم المشرع الجزائري أحكام رد الإعتبار التي تطبق على الشخص المعنوي ضمن 

ت الجزائیة، إلا أنه لم یتم سن نصوصا خاصة بالشخص المعنوي نصوص قانون الإجراءا

للأشخاص المعنوي في قانون العقوبات لسنة عند تكریس صراحة مبدأ المسؤولیة الجزائیة 

، مما أبقى الفراغ سائدا بشأن تنظیم مسألة رد الإعتبار للشخص المعنوي في 2004

، حیث أصدر المشرع الجزائري النصوص الخاصة برد 2018القانون الجزائري إلى غایة 

الإجراءات الجزائیة بالقانون قانون الإعتبار التي تسري على الشخص المعنوي عند تعدیل 

المتضمن  155-66یعدل ویتمم الأمر رقم  2018یونیو 10المؤرخ في  06 -18رقم 

  .قانون الإجراءات الجزائیة

 :ومن خلال ما سبق ذكره سنتطرق في هذا الفرع إلى 

  صحیفة السوابق القضائیة للأشخاص المعنویة :أولا

معنوي یقتضي تأسیس سجل خاص بتسجیل ومتابعة ومعاقبة الشخص ال إن متابعة

أیضا حتى تتحقق الغایة من إقرار مبدأ المسؤولیة الجزائیة تنفیذ العقوبات الصادرة ضده 

  1.بالنسبة له على غرار ما هو قائم بالنسبة للشخص الطبیعي أیضا

وفي هذا السیاق فإنه تم إستحداث بالمصلحة المركزیة لصحیفة السوابق القضائیة 

التي كرست المسؤولیة  2004للشخص المعنوي قصد مطابقة أحكام قانون العقوبات 

الجزائیة للشخص المعنوي، حیث عرف المشرع الجزائري صحیفة السوابق القضائیة بأنها 

  .2یمحها رد الإعتباربیان كامل عن مجموع العقوبات والجزاءات الخاصة بها التي لم 

                                                           
1

  152، ص مرجع سابقمحمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري،  -
2

  34یتضمن تعدیل الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد  2018/06/10المؤرخ في  06/18من القانون  650المادة  -
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تختص صحیفة السوابق القضائیة للأشخاص المعنویة المنشأة بوزارة العدل بتركیز 

المعدل والمتمم لقانون  06/18من القانون  647التي نصت علیها المادة  البطاقات

الإجراءات الجزائیة والخاصة بالعقوبات والجزاءات الصادرة عن الجهات القضائیة الأجنبیة 

  1.التي تخطر بها السلطات الجزائریة في إطار التعاون الدولي

، نجد أن 2018قانون من ق إ ج على ضوء تعدیل  654وبالرجوع إلى المادة 

المشرع الجزائري حدد الجهات المرخص لها بالحصول على مستخرج صحیفة السوابق 

  :القضائیة للشخص المعنوي بالسلطات التالیة

أو مناقصات المحافظین وإدارات الدولة والجماعات المحلیة عندما تتلقى عروض  -

  .بشأن أشغال أو صفقات عمومیة

  .والقضاة ةالنیابة العام -

  .وزیر المالیة ووزیر التجارة -

  .الإدارات والمؤسسات العمومیة التي تتلقى عروض الصفقات العمومیة -

من ق إ ج أیضا للممثل القانوني للشخص المعنوي أو من  654كما منحت المادة 

ینوبه بعد التأكید من هویته وصفته حق الحصول على مستخرج صحیفة السوابق 

  .القضائیة للشخص المعنوي

وخارج هذه الجهات المحددة على سبیل الحصر لا یجوز لأي جهة أخرى الحصول 

  .على مستخرج صحیفة السوابق القضائیة

  للشخص المعنوي ام رد الإعتبارأحك: ثانیا

هو مجموعة حكم الإدانة الصادر في جنایة أو جنحة مع كافة آثاره  رد الإعتبار

الجنائیة في المستقبل عندما تثبت جدارة المحكوم علیه بذلك، ویعد رد الإعتبار حقا 

   .2للشخص المعنوي متى توافرت شروطه

رد الإعتبار القانوني ورد الإعتبار : وینقسم رد الإعتبار الجزائي إلى نوعین هما

  .القضائي

                                                           
1
  .من ق إ ج 646المادة  - 

2
  .640، ص مرجع سابقو، عبد المجید یوسف جادحسام -
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  :عتبار القانوني للشخص المعنوي في القانون الجزائريلارد ا -1

 678عتبار القانوني للشخص المعنوي في المادة على رد الانص المشرع الجزائري 

یونیو 10المؤرخ في  18-06بالقانون رقم  2018مكرر من ق إ ج عند تعدیله في سنة 

2018.  

وطبقا لهذا النص فإن الشخص المعنوي المحكوم علیه بجنایة أو جنحة أو مخالفة، 

عتبار بقوة القانون إذا لم یحكم علیه خلال المهل الآتي بیانها بعقوبة أخرى یكتسب رد الا

  : على النحو التالي

، في حالة ي أجل التقادمسنوات من تاریخ سداد الغرامة أو مض) 05(خمس مضي  عدب -

  .بة بالغرامة مرة واحدة فقطالعقو 

، في حالة سداد الغرامة أو مضي أجل التقادمسنوات من تاریخ ) 07(سبع مضي  عدب  -

  .العقوبة بالغرامة المشمولة بعقوبة تكمیلیة واحدة أو أكثر باستثناء الحل

، في حالة أجل التقادم سنوات من تاریخ سداد الغرامة أو مضي) 10(عشر مضي  عدب-

  .ةالمتعددالعقوبات 

وفي حالة الحكم بعقوبة الغرامة مع وقف التنفیذ، فإنه یرد الإعتبار للشخص 

سنوات إذا لم یحصل إلغاء  (05)المعنوي بقوة القانون بعد إنتهاء فترة اختبار خمس 

إیقاف التنفیذ، یبدأ احتساب هذه المدة من یوم حیازة الحكم أو القرار قوة الشئ المقضي 

أما في حالة الحكم بعقوبة تكمیلیة، فإن رد الإعتبار بقوة القانون لا یكتسب إلا بعد ، 1فیه

مكرر من ق إ ج أن  678تنفیذها، فیما إعتبر المشرع بموجب الفقرة الأخیرة من المادة 

  .2سقوط العقوبة بالعفو بمثابة تنفیذ لها فیما یتعلق بتطبیق أحكام رد الإعتبار بقوة القانون

  :عتبار القضائي للشخص المعنوي في القانون الجزائريرد الإ -2

في المادة نص المشرع الجزائري على رد الإعتبار القضائي للشخص المعنوي 

المؤرخ في  18-06بالقانون رقم  2018مكرر من ق إ ج عند تعدیله في سنة 693

التي حدد فیها الشخص المؤهل قانونا لتقدیم الطلب والجهة التي یوجه  2018یونیو 10

                                                           

1
  .من ق إ ج 678أنظر المادة -
2

  .ق إ ج  من 678أنظر المادة  -
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إلیها الطلب، فیما نص على تطبیق الأحكام المتعلقة برد الإعتبار القضائي للشخص 

  .طبیعته الطبیعي الواردة في هذا القانون على الشخص المعنوي ما لم تتعارض مع 

، یجوز من ق إ ج 693یة من المادة وعلى ذلك، فإنه طبقا للفقرتین الأولى والثان

للممثل القانوني أن یتقدم بطلب رد الإعتبار إلى وكیل الجمهوریة الذي یقع في دائرته 

جتماعي للشخص المعنوي بالخارج، المقر الإجتماعي للشخص المعنوي، إذا كان المقر الا

، ویقوم 1وبةة القضائیة التي أصدرت آخر عقفإن الطلب یوجه إلى وكیل الجمهوریة للجه

وكیل الجمهوریة إثرها بإجراء تحقیق على نحو ما نصت علیه الفقرة الأخیرة من المادة 

ع رأي الإدارات العمومیة طلمن ق إ ج ویحاط بكل المعلومات الضروریة ویست 686

  .المعنیة إذا رأى محلا لذلك

ر أو محامیه وبتشكیل الملف وإحالته إلى النائب العام وسماع أقوال الذي یعینه الأم

، فیما 2بصفة قانونیة، ویكون قرارها قابلا للطعن فیه أمام المحكمة العلیا استدعائهأو بعد 

من ق إ ج في حالة رفض الطلب تقدیم طلب جدید قبل  691لا یجوز بمقتضى المادة 

  3.إنقضاء مهلة سنتین اعتبارا من تاریخ الرفض

ن ـــــم 682و 681أما بالنسبة لزمن تقدیم الطلب، فإنه یسري علیه أحكام المادتین 

ق إ ج اللتین تسریان على الشخص الطبیعي أیضا، حیث لا یجوز كقاعدة عامة 

من ق إ ج للشخص المعنوي المحكوم علیه من أجل جنایة تقدیم  681بمقتضى المادة 

سنوات تسري من تاریخ تسدید ) 05( نقضاء أجل خمساعتبار إلا بعد طلب رد الا

سنوات بالنسبة للشخص المعنوي المحكوم علیه من أجل ) 03(الغرامة، وبعد ثلاث 

جنحة، وسنة واحدة إذا كانت العقوبة من أجل مخالفة، أما إذا تعلق الأمر بعقوبة تكمیلیة 

عتبار مكرر لا یجوز تقدیم طلب رد الا 693فإنه بمقتضى الفقرة الأخیرة من المادة 

  .بالنسبة للشخص المعنوي المحكوم علیه بعقوبة تكمیلیة إلا بعد تنفیذها

  

  

                                                           
1

  .من ق إ ج  693المادة  ینظر -

.159 ، صمرجع سابقمحمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري،  -  2
 

3
  .من ق إ ج 691ر المادة ینظ - 
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وإذا كان الشخص المعنوي المحكوم علیه في حالة عود قانوني أو حكم علیه بعقوبة 

من ق إ ج لا یجوز له تقدیم طلب رد  682عتباره، فإنه بمقتضى المادة اجدیدة بعد رد 

سنوات تسري من تاریخ تسدید الغرامة، إذا لم )06(ست نقضاء أجل اعتبار إلا بعد الا

 .1سنوات) 10(تكن العقوبة الجدیدة لجنایة فترفع المدة إلى عشر
  

  

  

  

  

                                                           

1
  160، ص مرجع سابقمحمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري،   - 
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  :انيخلاصة الفصل الث

تطرقنا في هذا الفصل إلى دراسة القواعد الإجرائیة المتبعة لمساءلة الشخص 

ختصاص والتمثیل لامن القواعد الخاصة با ابتداءابالبشر،  الاتجارالمعنوي مرتكب جریمة 

أحكاما تتعلق بهذه الجریمة ستحدث اإلى مراحل سیر الدعوى، حیث نلاحظ أن المشرع 

على وجه الخصوص تتمثل في إجراء التسرب الإلكتروني وكذا المراقبة الإلكترونیة 

بالبشر هذا من جهة، ومن  الاتجارللمعطیات، إضافة لأحكام ذات صلة بضحایا جریمة 

جهة أخرى تطرقنا للعقوبات المقررة للشخص المعنوي والقواعد الخاصة بتطبیقها منها 

حالات تخفیف وأخرى تشدید العقوبة وأخیرا صحیفة السوابق القضائیة للشخص المعنوي 

  .عتبار القانوني والقضائي لهذا الأخیرالمتابع وأحكام رد الا
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  اتمةخ

الشاسعة والمعقدة  من المواضیعإن موضوع المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة

من التنقیح من الناحیة التي لا تزال قید البحث والتعمق في الدراسة فهو یحتاج إلى مزید 

فیه أن دور الأشخاص المعنویة معترف به من الناحیة  كلا ش، ومما التشریعیة

  .جلة التنمیةعفعالة لدفع فهي أداة  الاجتماعیة

بعد أن كان الفقه في البدایة متمسكا بإنكار فكرة المسؤولیة الجزائیة للأشخاص  

مختلفة، فإن تزاید  لاعتباراتالمعنویة من أساسها وخلو التشریعات من النص علیها 

وتعاظم دورها دفع الفقه إلى تغییر وجهة نظره، والدفاع بصورة مقنعة على الحفاظ على 

المصالح الفردیة ر مسؤولیتها الجزائیة في حالة إعتدائها على وجودها القانوني مقابل تقری

  .للمجتمع

سرعان ما خطى خطوة جریئة واعترف بهذا النوع من المسؤولیة  المشرع الجزائري

، أو في بعض القوانین الخاصة منها المعدل والمتمم04-15سواء في قانون العقوبات 

ومكافحته، وذلك نظرا لأن الأفعال  بالبشر الاتجارالمتضمن الوقایة من  04/23القانون 

غالبا ما تضطلع بارتكابها كیانات اعتباریة سواء في  بالبشر الاتجارالإجرامیة الخاصة ب

أو المؤسسات الطبیة بغرض  )الصوریة(مجال التوظیف أو السیاحة أو المنظمات الخیریة

  .إستغلال الضحایا

ملاحظات والمجموعة من النتائج  إلى ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا

  :منها التي تتعلق بهذا الموضوع

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي مسؤولیة خاصة ومشروطة لا تقوم إلا بوجود 1- 

، فهي لا تقرر بصفة تلقائیة وإنما یشترط لقیامها یضعها نص قانوني ینظمها ووفقا لشروط

 .الشخص المعنوي أو ممثلیهأن یكون الشخص مرتكب الجریمة أحد أعضاء 

قیام مسؤولیة الشخص  يللشخص المعنوي لا تستبعد ولا تستثنالجزائیة المسؤولیة  -2

  .الطبیعي إما كفاعل أصلي أو شریك عن نفس الفعل
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بموجب القانون  "الممثل الشرعي"بدل  "الممثل القانوني"المشرع إعتمد مصطلح  -3

المعدل والمتمم لقانون العقوبات إذ وحد بذلك المصطلحات والمفاهیم القانونیة  06/24

  .وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجزائیة

لتشمل بذلك المفوض المشرع الجزائري وسع من مفهوم فكرة تمثیل الشخص المعنوي  -4

  .توسع في مجال المسؤولیة الجزائیةله بنص القانون والهدف من ذلك هو ال

بدل مصطلح  04/23بالبشر بموجب القانون  الاتجارإعتمد المشرع مصطلح  -5

ویعتبر مصطلح  ،من ق ع الملغاة مكرر303بالأشخاص الوارد ضمن المادة  الاتجار

بالأشخاص ذو المعنى الواسع الذي یفهم منه  الاتجاربالبشر أكثر ملائمة خلاف  الاتجار

بالبشر من غیر المنطقي  الاتجار، وجریمة الأشخاص الطبیعیة وكذا الأشخاص المعنویة

  .أن تستهدف الأشخاص المعنویة نظرا لطبیعتها الخاصة

ألغى صور إستغلال الغیر في التسول من  04/23مما یلاحظ أیضا أن القانون  -6

من قانون  04مكرر 303بالبشر، والتي تضمنتها المادة  الاتجارالأفعال المكونة لجریمة 

مطروح حول موقف  من ذات القانون، ویبقى التساؤل 75العقوبات الملغاة بموجب المادة 

المشرع والحكمة التشریعیة من ذلك، ربما لأن هناك نص لتجریم التسول باعتباره جنحة 

لكنه یبقى غیر كاف إذا أثبتت  01/14مكرر من القانون 195وذلك حسب نص المادة 

بالبشر أو أي نظام إتصال  الاتجاریمة من أوجه الإستغلال في جریمة الواقع أن هذه الجر 

  .إلكتروني آخر یسمح بمراقبة المشتبه فیهم

الشهود، والمبلغین  ،یجرم القانون إفشاء المعلومات المؤدیة إلى كشف هویة الضحیة -7

  .الإنتقامو ویجرم جمیع صور التهدید 

إجراء التسرب الإلكتروني كإجراء  04/23استحدث المشرع الجزائري بموجب القانون  -8

خاص للتحري والتحقیق یمكن من خلاله لضابط الشرطة القضائیة بموجب إذن قضائي 

  .أن یلجأ إلى كل منظومة معلوماتیة

الحق في  القانون للجمعیات والهیئات الناشطة في مجال حمایة حقوق الإنسان حیمن -9

  .مدنيإیداع شكوى أمام القضاء والتأسیس كطرف 
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  .من الیومیسمح القانون بإجراء التفتیش في أي ساعة  -10

مجموعة من الشروط التي یقتضي  04/23كما أضاف المشرع بموجب القانون  -11

كلها تنص  ،بالبشر أو إحدى صورها الاتجارتواجدها أثناء مرحلة المحاكمة في جریمة 

  .بالبشر الاتجارضحایا جریمة أو  في إطار حمایة ضحیة

ومن خلال النقائص والثغرات التي أثرت سلبا على موضوع المسؤولیة الجزائیة 

بالبشر من الناحیة القانونیة والتطبیقیة یكون من  الاتجارللأشخاص المعنویة عن جریمة 

 ،لعلها تساهم في سد هذه الثغرات والنقائص الاقتراحاتالضروري تقدیم مجموعة من 

 بالبشر الاتجارفي مكافحة جریمة  الجزائیة مسؤولیةوتحقق الهدف المرجو من إسناد ال

  : وهي

بالبشر، وكذا إعداد تشریعات مكملة لها  الاتجارمراجعة التشریعات الخاصة بمكافحة  -1

خاصة ما یتعلق بحقوق العمال، العنف ضد المرأة وحمایة الأطفال لیكون تشریعا یغلق 

  .الأبواب في وجه كل من یحاول إستغلال عامل أو إمرأة أو طفل

 لاتخاذبالبشر  الاتجارالمشرع الجزائري بإفراد نصوص في قانون مكافحة  نوصي -2

 ،صة حال كان الضحیة طفلا أو النص على آلیة إعادة الضحایا إلى أوطانهمإجراءات خا

  .بالبشر من العمال المهاجرین الاتجارإذا كانت ضحیة 

تكثیف برامج التأهیل والتدریب المستمر وبناء القدرات وتنمیتها على أجهزة تنفیذ  -3

إلى زیادة التوعیة حول  بالبشر ومكافحته، إضافة الاتجارقانون الوقایة من القانون لفهم 

  .بالبشر الاتجاركیفیة الإبلاغ عن جرائم 
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  المصادر والمراجع 

  المصادر:أولا

  :الدساتیر) 1

ة المتعلق بتعدیل دستور الجمهوری12/30/ 2020المؤرخ في  20–442المرسوم الرئاسي رقم  -

  .12/30/ 2020في المؤرخة  82ددع ،دیمقراطیة الشعبیة، ج رالجزائریة ال

  :الإتفاقیات) 2

م رقم المرسو بإلیها الجزائر بموج انضمتالمعدلة، التي 1926 الخاصة بالرق لعام  الاتفاقیة -

  .1962سبتمبر 11المؤرخ في 340/63

، 1956التكمیلیة لإبطال الرق وتجارة الرقیق والأعراف والممارسات الشبیهة بالرقة لعام  الاتفاقیة-

  .1962سبتمبر 11المؤرخ في  340/63م رقم المرسو  بوالتي إنضمت إلیها الجزائر بموج

بالأشخاص، وبخاصة النساء  الاتجاربمنع وقمع ومعاقبة  الخاص) بالیرمو(المتحدة روتوكول الأمم ب - 

  .م 2000والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لعام 

  :الأوامر والقوانین) 3

  الأوامر. أ

والمتضمن  1395رمضان عام  20الموافق لــ  26/09/1997المؤرخ في  58-75الأمر رقم  - 

 05-07، المعدل والمتمم بالقانون رقم 30/09/1975المؤرخة في  78ج ج رقم القانون المدني، ج ر 

  .2007مایو  13المؤرخة في  31ج رج ج رقم ، 2007مایو سنة 13المؤرخ في 

، یعدل 2003فبرایر سنة 19الموافق لـ  1423ذي الحجة عام 18مؤرخ في  01/03رقم  لأمرا -

والمتعلق  1996یولیو سنة  09الموافق لـ  1417صفر عام  23المؤرخ في  96-22ویتمم الأمر رقم 

 .بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

، یتمم الأمر رقم 2021أوت  25الموافق لـ   1443محرم عام  16المؤرخ في  11-21الأمر رقم -

، المتضمن قانون 1966یونیو  08الموافق لـ  1386صفر عام  18، المؤرخ في 155-66

  . 2021أوت  26الصادرة بتاریخ  65، عدد ج ج الإجراءات الجزائیة، ج ر
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  القوانین- ب

، المتعلق بالقانون التوجیهي للمؤسسات العامة ذات 1988جانفي12المؤرخ في  01/88قانون رقم  - 

 .1988جانفي13المؤرخة في  02الطابع الإقتصادي، الجریدة الرسمیة، عدد 

المؤرخ في  66-155 یعدل ویتمم الأمر رقم 2006 دیسمبر 20المؤرخ في  22/06رقم  قانون - 

 84. ج ج، عدد ر  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج 1966یونیو  08

، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم 2009أوت  05المؤرخ في  04/09رقم  قانون - 

  . 2009أوت 16الصادرة بتاریخ  47ج ر، عدد   المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والإتصال

 ، یتعلق2012ینایر سنة  12الموافق لـ  1433صفر  18مؤرخ في 12-06 قانون رقم  - 

  .م2012ینایر سنة  15ه الموافق لـ 1433عام  11، المؤرخة في 02، ج رج ج، العدد بالجمعیات

  34یتضمن تعدیل الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد  2018/06/10المؤرخ في  06/18رقم  قانون - 

 المتعلق، 2015ینایر سنة  4الموافق لـ  1436ول عام ربیع الأ 13مؤرخ في ال15-02رقم  قانون - 

هـ  الموافق  1436بیع الأول عام  16، المؤرخة في 01بالتعاضدیات الإجتماعیة، ج ر ج ج ، عدد 

  .م 2015سنة  رینای 7 لـ 

، المتعلق بالوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة ومكافحتهما، المؤرخ في 20-05 قانون - 

  . 2020أفریل29، الصادرة في 25، ج ر، عدد 2020أفریل28

، یتعلق بالوقایة 2023مایو سنة  07الموافق لـــ  1444شوال عام 17مؤرخ في  23-04رقم  قانون -

هـ الموافق لـ  1444شوال عام 19الصادرة في  32، عدد ج.ج.ر.بالبشر و مكافحته، ج الاتجارمن 

  .م2023مایو سنة  09

، یعدل ویتمم 2024أبریل سنة  28الموافق لـ  1445شوال عام  19مؤرخ في ال 24-06رقم  قانون - 

والمتضمن قانون  1966سنة  08الموافق لـ  1386صفر عام 18المؤرخ في 66-156الأمر رقم 

  العقوبات

  :المراسیم ) 4

المتضمن القانون التوجیهي والبرنامج الخماسي ، 1998أوت  22المؤرخ في   11/98المرسوم رقم -

  .1988أوت24المؤرخة في  ،62، ج ر، ع حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي
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  المراجع: ثانیا

 :المراجع العامة.1

أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري على ضوء آخر التعدیلات لقانون محمد حزیط،  - 1

  .2022، الجزائر، للنشر ، دار بلقیس3ط ، الإجراءات الجزائیة والإجتهاد القضائي

، دار بلقیس، دار 6، ط المقارنلجزائیة في القانون الجزائري و الإجراءات اعبد الرحمان خلفي،  -2

  .2022البیضاء، الجزائر، 

  .1979د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،دروس في القانون الإداري، عمار عوابدي- 3

، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 5، ط 1، ج القانون الإداري، النظام الإداري،عوابدي مارع -4

2008.  

  .د س ن ، دار الریحانة للكتاب، الجزائر،د ط، الوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف - 5

  .2007 الجزائر،، 2ط  ،، دار جسور للنشر والتوزیعالوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف،  - 6

، دیوان المطبوعات ط د، 1ج ،)القسم العام(الجزائري شرح قانون العقوبات  عبد االله سلیمان، - 7

 1995 الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،

، بیت الأفكار للنشر، دار البیضاء، 1ط،)القسم العام(شرح قانون العقوبات عبد االله أوهایبیة،  - 8

  .2019الجزائر، 

المطبوعات الجامعیة، دار د ط،  ،)القسم العام(شرح قانون العقوبات فتوح عبد االله الشادلي،  - 9

 .2003الإسكندریة، القاهرة، 

النظریة العامة ، أولیات القانون الدولي الجنائي، القانون الدولي الجنائيعبد االله الشاذلي،  فتوح - 10

  . 2002القاهرة،  دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،دون طبعة، ، للجریمة الدولیة

  :المراجع المتخصصة. 2

، والتوزیع وائل للنشر دار ،1، ط "دراسة مقارنة"بالبشر الاتجارجرائم ان الشرفات، فطلال ارفی - 1

  .2012عمان، الأردن، 

، دار الجامعة ط.د، )دراسة مقارنة(بالبشر وآلیات مكافحتها الاتجارعملیات محمد علي العربان،  - 2

   .2011 ، الجدیدة للنشر، الإسكندریة

، القاهرة، 1ط ، 2010لسنة  64بالبشر في ضوء القانون رقم  الاتجارجرائم محمد الصواف،  - 3

2021. 
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، الإسكندریة للتجلید الفني،، دار الفتح د ط،الأشخاص المعنویة العامةمحمد الصیرفي،  - 4

 . 2007القاهرة،

، مكتبة الوفاء 1، ط المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائريمبروك بوخزنة،  - 5

  .2010مصر، القانونیة، الإسكندریة، 

، دراسة تحلیلیة مدعمة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري محمد حزیط، - 6

  .2022، دار بلقیس، الجزائر،1بأحكام القضاة، ط 

بالبشر والتزامات الأردن به  الاتجارسلمان زهراء ثامر، المتاجرة بالأشخاص، بروتوكول منع  - 7

  .2012دار وائل للنشر والتوزیع ، الأردن، ، 1ط  ،)دراسة مقارنة(

ط ، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجدیدعمر سالم،  - 8

  .1995، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري  ،المعنويالمسؤولیة الجزائیة للشخص سلیم صمودي،  - 9

 .2006، الجزائر، للنشر ط، دار الهدى ، دوالفرنسي

   :المجلات) 2

دراسة في ظل " بالبشر  الاتجارالمأمول في مكافحة جریمة (أحمد محمد عبد الحق عبد االله،  -1

، كلیة الحقوق، جامعة حلوان،  مجلة الدراسات القانونیة والإقتصادیة )" 2010لسنة 46القانون رقم 

  .2023سبتمبر ، 03، عدد 09، مجلد مصر

مجلة ، )الجزاءات الجنائیة الموقعة على الشخص المعنوي في التشریع الجزائري(إدریس قرفي، 2-

 .2010أكتوبر ، جامعة محمد خیضر بسكرة،الجزائر،03، عدد03، مجلدالحقوق والعلوم السیاسیة

، مجلة جیل حقوق الإنسان،)بالبشر في ضوء التشریع الجزائري الاتجارجریمة (إیمان طورش،  -3

 .2021سبتمبر ، 40عدد دون ذكر المجلد، تخصص قانون، جامعة قرطاج، تونس، 

، معهد الحقوق والعلوم مجلة المیزان،)بالبشر الاتجارجریمة (مصطفى سلیماني، و  آمنة سید أعمر - 4

  .2018أكتوبر  ،03عدد، 03مجلد  الجزائر، ،أدرار ،جامعة أحمد درایةالسیاسیة، 

القطب الجزائي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام (وبوحلایس إلهام، بن عمور أمینة  -5

  2012، 01، عدد 07، مجلد مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، )والإتصال
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مجلة العلوم ، )04/23بالبشر على ضوء القانون الاتجارالأحكام الإجرائیة لجریمة (جوهر عامر،  - 6

الجلفة، الجزائر، سبتمبر جامعة زیان عاشور،المجلد الثامن، العدد الثالث، ، القانونیة والإجتماعیة

2023.  

، جامعة )23-04بالبشر على ضوء مستجدات القانون الاتجارحمایة ضحایا (حكیمة سماتي،  -7

  . 2024، مارس 01، عدد 38، مجلد 1الجزائر

مجلة الشرق الأوسط  ،)بالبشر الاتجارالسلوك الإجرامي في جریمة (محمد شرف أحمد الوریث،  - 8

 جامعة صنعاء، الیمن، جویلیة، كلیة الشریعة والقانون، 2عدد،  3، مجلدوالفقهیة للدراسات القانونیة

2023 .  

المؤرخ في  23/06وحالة العود على ضوء القانون رقم الظروف المخففة (مبروك مقدم،  - 9

، عدد 2مجلد مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، ،) المعدل والمتمم لقانون العقوبات 06/12/20

  .2008، فیفري 1

مجلة أبحاث  ،)الحمایة القانونیة لممارسة الحق النقابي في التشریع الجزائري(نعیم بومقورة ،   - 10

 .2023دیسمبر ،03عدد ، 07، مجلدبجایة، الجزائر، جامعة عبد الرحمان میرة، قانونیة وسیاسیة

 )دور المبادئ العامة للمرفق العام المفوض في حمایة حقوق المنتفعین(سلیمان حاج عزام،   - 11

، أكتوبر 02، عدد 06جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، مجلد  مجلة الحقوق والحریات،، 

2018.  

، العدد والإنسانیةمجلة العلوم الاجتماعیة ، للشخص المعنويالمسؤولیة الجزائیة عمار مزیاني،  -12

  .2013جامعة باتنة، الجزائر، دیسمبرالثامن، 

، 37مجلد ، )قضاء التحقیق لدى الأقطاب الجزائیة الوطنیة المخصصة( ، بلقاضيعبد الكریم  -13

  .2023سبتمبر  ، الجزائر،1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ، 03عدد 

مجلة ،)01- 09بالبشر في ظل القانون  الاتجارالقصور التشریعي في جریمة (عثامنیة كوسر،  - 14

  الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خنشلة،، 2، عدد 7، مجلد الدراسات والبحوث القانونیة

  .2022جوان 

بتكنولوجیات الإعلام القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة (شریفة سوماتي،   - 15

صنف "مجلة الدراسات القانونیة  ،)والإتصال كآلیة جدیدة ضمن الجهاز القضائي المتخصص

   .2022جوان جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، الجزائر،،02، العدد 08المجلد ،"ج
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مجلة آفاق ،)المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة تبییض الأموال(، شهرة نشول ب -16

  .2019، 02د، عد11مجلد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، الجزائر،، علمیة

دراسة  - المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة عن جرائم تبییض الأموال(عبد الرحمان خلفي، - 17

الأكادیمیة للبحوث المجلة  ،)- مقارنة في التشریع الجزائري مع الإشارة إلى الفقه والتشریع المقارن

، عدد 02، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، مجلد القانونیة

  . 2011جویلیة ،02

المجلة الجزائریة للحقوق ،)آثار إعتبار الحالة المفترضة ركنا من أركان قیام الجریمة(،خالد ضو - 18

  2023، جوان 1، عدد 08، مجلد ربن یوسف بن خدة، الجزائ  ،01، جامعة الجزائروالعلوم السیاسیة

  :الرسائل الجامعیة) 3

  دكتوراهأطروحات . أ

، أطروحة دكتوراه في بالبشر وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري الاتجارجریمة ، العافربهیة  -1

الجزائر، ، 2القانون العام، تخصص القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران 

2022 -2021.   

، أطروحة دكتوراه في المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الإقتصادیةبلعسلي،  ویزة -2

، تیزي وزو، الجزائر، السیاسیة، جامعة مولود معمريلوم العتخصص قانون، كلیة الحقوق و ، العلوم

2014.  

، أطروحة بالأشخاص بین التشریع الجزائري والإتفاقیات الدولیة الاتجارجریمة لمیاء بن دعاس،  - 2

تخصص علوم جنائیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج  ،دكتوراه

 .2018  - 2017ة، الجزائر،ــ، باتن01لخضر

، أطروحة دكتوراه، تخصص خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائريناجیة شیخ،  - 3

 .2012قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

الإتفاقیات و عضاء البشریة في التشریع الجزائري بالأشخاص والأ الاتجار جرائمخیرة طالب،  - 4

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،  ، أطروحة دكتوراه،الدولیة

2018/2017.  

  :ریماجسترسائل .ب

  أحكام المسؤولیة الجنائیة للشخص الإعتباري في التشریع الإماراتيابراهیم حبیب محمد شعیب،  - 1
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،جامعة الإمارات العربیة المتحدة، حقوق،كلیة ال، تخصص قانون عامستیرماجرسالة، "دراسة مقارنة"

2018.  

، قسم القانون العام، كلیة ستیرماج رسالة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويفارس نعیجاوي،  - 2

  .2012الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سعد دحلب البلیدة، 

 رسالة، المعنوي عن الجرائم الإقتصادیةالمسؤولیة الجزائیة للشخص رامي یوسف محمد ناصر،  - 3

  .2010، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، ستیرماج

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي على ضوء تعدیل قانوني العقوبات رضا بن سعدون،  - 4

، مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، المدرسة والإجراءات الجزائیة

  .2006 - 2003العلیا للقضاء، الجزائر، 

  :المحاضرات) 4

یاسیة، جامعة كلیة الحقوق والعلوم الس ،في القانون الجنائي العاممحاضرات  ،عبد الرحمان خلفي - 1

 .2017- 2016عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، 

، محاضرات السنة الأولى ماستر، تخصص المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنويعمار مزیاني،  - 2

 باتنة، الجزائر، ، 1قانون جنائي وعلم الإجرام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر 

2019 -2020. 

ماستر، تخصص قانون ، محاضرات المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويبن دعاس، لمیاء  - 2

  .2021- 2022كلیة الحقوق، جامعة باتنة، الجزائر،،جنائي وعلوم جنائیة

 المواقع الإلكترونیة) 5

1
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  .التاسعة صباحا) سا 09(
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	الفصل الأول: الإطار العام للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة الاتجار بالبشر.
	الفصل الأول: الإطار العام للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة الاتجار بالبشر
	على الرغم من أن الشخص المعنوي مفهوم حديث نسبيا إلا أن تكاثر أعداده وتعاظم نشاطاته، أدى إلى قدرته على إحداث أضرار خطيرة بلمصالح العامة والخاصة، وهي مسألة جدية تستوجب الإهتمام وإقرار مسؤوليته الجزائية، وهو ما يبرز موقف المشرع الجزائري الذي كرس فعليا المتابعة الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة المتاجرة بالبشر حسب نص المادة 63 من القانون 04/23 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، والتي تحيلنا إلى الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهذا الموقف أملته جملة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الجزائر.
	المبحث الأول: تأصيل المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة الاتجار بالبشر
	وبناءا على ذلك سنقوم بدراسة القواعد الإجرائية الخاصة بمتابعة الشخص المعنوي (المبحث الأول) ثم الجزاءات المقررة للشخص المعوي عن جريمة الاتجار بالبشر(المبحث الثاني).


